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إلا قلیلا"" وما أوتیتم من العلم

صدق االله العظیم

85الآیة -سورة الإسراء



إلى القلب الدافئ والصدر الرحب إلى من أفنت حیاتها وأعطتني بدون سؤال وهونت علي المحال 

یا من الجنة تحت قدمیك أطال االله في عمرها.مي الغالیة" "أ

إلى عزي وتاج رأسي ومن أشعل أصابعه العشر شمعا لینیر دربي وأفنى شبابه لیلبي حاجیاتي 

أطال االله في عمره." الذي علمني الكفاح والنضالالحبیب"أبي

"إخوتي وأخواتي" فرید، مسینیسا، كوسیلة، إلى من اشد بهم عضدي واعتمد علیهم في مددي

هاجر.وبالأخص أختي صغیرة كهینة 

وإلى من تقاسمت معه طفولتي وترك للآن الحزن في قلبي وفراغا في حیاتي، وانتقل إلى رحمة ربي 

"الحنفي" رحمه االله.وأتمنى له جنة الفردوس أخي

ع العطاء جدتي أطال االله في وإلى كل العائلة والأهل من قریب أو من بعید وبالأخص نب

إلى أجدادي جعل االله مثواهم الجنة. جوهرة" وعمرها"

مقاعد الجامعة وأصبحوا أعز الناس:بهموإلى من جمعتني

دون أن أنسى من عسالي هشام، أمغار روزة، خنوسي طاطا، عكاش كنزة، شاوش سمیرة، 

أیت موهوب سهام.تحملتني وتقاسمت معي مشقة إعداد هذه مذكرة صدیقتي وأختي 

وإلى كل الأصدقاء وزملاء

وإلى من تتلمذت على أیدیهم

وإلى كل من وسعه قلبي ولم یكتبه قلمي

إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

فیروز



إلى القلب الدافئ والصدر الرحب إلى من أفنت حیاتها وأعطتني بدون سؤال وهونت علي المحال 

أطال االله في عمرها.مي الغالیة" "أ

أطال االله في عمره."الحبیب"أبيإلى عزي وتاج رأسي 

.االله في عمرهماأطال "حسینة" ، "فاطمة"إلى كل من جدتي العزیزة 

" أطال االله في عمره." صالح، وإلى جديرحمه االله"یوسف" إلى جدي

یاسین، جودي، سلیم، ولید، عبد "إخوتي " إلى من اشد بهم عضدي واعتمد علیهم في مددي

الوهاب.

ملیكة، سعاد، زاهیة، حمیدة."أخواتي"وإلى من تأنس بهم وحدتي 

أختي سلمى".ولم تبخل علي بعطائها "إلى من قدمت لي ید المساعدة

.العائلة والأهل من قریب أو من بعیدبراعموإلى كل

وأصبحوا أعز الناس:ودروب الحیاةمقاعد الجامعةبهموإلى من جمعتني

وإلى كل من في أوسید ضاویة، خنوسي طاطا، عكاش كنزة، شاوش سمیرة، إیوكنان حسیبة" "

.قلبي ولم یكتبه قلمي

"فیروز".إلى رفیقة دربي أختي وصدیقتي التي تقاسمت معي مشقة إنجاز هذا العمل

إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

سهام



أولا نشكر االله عزوجل الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل.

"بن عبید لا یسعنا في هذا المقام إلا وأن نتوجه بالشكر الجزیل والامتنان الكبیر لأستاذتنا 

التي لم تبخل علینا بالملاحظاتها وإرشاداتها القیمة وموافقتها على الإشراف علینا رغم صاندرة"

الظروف التي واجهتنا.

الذي أشرف علینا في بدایة إنجاز "صایش عبد المالك"كما نتوجه بجزیل الشكر للأستاذ 

المذكرة.

باتنة التي ساندتنا ولم تبخل علینا " من جامعةقواس إبتساملو "بوكما نشكر أیضا كل من الأستاذة 

بمعلوماتها القیمة.

من جامعة تیزي وزو التي قدمت لنا ید "أكلي لیندة"كما نتوجه بالشكر أیضا إلى الأستاذة 

المساعدة.

نسأل االله العظیم أن یحفظهم ویجازیهم خیرا.
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یختلف مبدأ الفصل بین السلطات من دولة إلى أخرى، وبالرجوع إلى الدولة الجزائریة نجد 

قام بتكریس واعتناق هذا المبدأ، وقد نص على ضرورة وجود بأن المؤسس الدستوري الجزائري

ثلاث سلطات في الدولة وهي السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، والسلطة القضائیة، وقد قام 

وصلاحیات لكل واحدة منها.بمنح وتحدید اختصاصات

ا حسب النظام یختلف دور السلطة التنفیذیة من نظام إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى وهذ

دولة التي تتبنى النظام البرلماني الأن وضع السلطة التنفیذیة في بحیث نجد السیاسي المطبق فیها،

یختلف عن الدولة التي تأخذ بالنظام الرئاسي، وهذه الأنظمة نجدها دائما تأخذ بعین الاعتبار 

مع باقي السلطات، فالنظام وتركز أكثر على السلطة التنفیذیة وكیفیة توزیع السلطة فیها مقارنة 

الرئاسي نجد أنه یأخذ بمبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة، أین یكون رئیس الدولة فیها منتخب من طرف 

أما النظام البرلماني الشعب ویعتبر الرئیس الوحید للجهاز التنفیذي والمسؤول عنه أمام الشعب، 

نظام یعمل بطریقة توزیع السلطات بین وهذا ال ،السلطة التنفیذیةازدواجیةنجده یتبنى مبدأ ف

منصبین هما رئیس الدولة من جانب والوزیر الأول والحكومة من جانب آخر، فضرورة وجود رئیس 

الجمهوریة لا یمنع من وجود هیئة تشاركه في السلطة التنفیذیة.

تفوق الهیئة النظام الذي یعرف معادلة وحیدة تتمثل في نظام السیاسي الجزائري بكونهال ویتمیز

، وهذا بالنظر إلى الصلاحیات الواسعة المقدمة إلى رئیس الجمهوریة واستحواذه على التنفیذیة

اختصاصات دستوریة تجعله یتدخل في أعمال السلطات الأخرى التشریعیة والقضائیة، فالمؤسس 

بفكرةكما نجده قد احتفظ، 1989بموجب دستور التنفیذیةالدستوري اعترف بثنائیة السلطة

تلف الدساتیر والتعدیلات اللاحقة،  حیث نجد أن المؤسس عبر مخإزدواجیة السلطة التنفیذیة

أتى بجملة من القواعد القانونیة التي تهدف إلى تنظیم السلطات في الدولة، وقام في الدستوري قد 

اها وهما رئیس ن على مستو ة ثنائیة الهیئة التي تتطلب جهازیإطار السلطة التنفیذیة بالعمل بفكر 

الجمهوریة كجهاز أول ورئیسي فیها أو بالأحرى جهاز رئیسي في الدولة ككل، والجهاز الثاني 

التي مكانة لالسلطات نظرا لالذي یتمثل في الحكومة، كما نجد أن هذه السلطة تتفوق على باقي 

.یحظى بها رئیس الجمهوریة 
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لاحیات واسعة جدا، بإعتبارها السلطة العلیا في تتمتع السلطة التنفیذیة في الدولة الجزائریة بص

حیث نجد البلادّ، وقد قام المؤسس الدستوري بتوزیع هذه الصلاحیات بین قطبي الجهاز التنفیذي، 

أن رئیس الجمهوریة هو الذي یحض بنسبة عالیة من هذه الصلاحیات، وهذا بنظر إلى المكانة 

أن دوره بارز في مختلف المجالات سواء في إطار السامیة التي یتمتع بها في الدولة أین نجد 

، أما القطب الأخر من السلطة التنفیذیة یتمثل في الحكومة، التي المجال الداخلي أو الخارجي

یرأسها الوزیر الأول إضافة إلى مجموعة من الوزراء، أین نجد أن المؤسس الدستوري أیضا قد قام 

أین یمارسها تحت سلطة رئیس الجمهوریة، لكن بمنح مجموعة من الصلاحیات للوزیر الأول 

الصلاحیات التي منحها دستور لكلا طرفي السلطة التنفیذیة هي صلاحیات متفاوتة فیما بینهم 

، نظرا لقیمة المناصب التي یرأسونها، لكن تبقى هناك علاقة تربط بین هذین وغیر متساویة

الجهازین.

الرغبة في اكتشاف أهم المستجدات التي جاء بها التعدیل هو  إن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

شروط الجدیدة الواجب ال البحث فيتعلق بالسلطة التنفیذیة، من خلالفیما ی2016الدستوري لسنة 

التعرف على الصلاحیات الواسعة لرئیس الجمهوریة لمترشح للانتخابات الرئاسیة وكذافرها في ااتو 

أهم بالإضافة إلى التعرف على وضعیة الوزیر الأول و دستوري. له من طرف المؤسس الالمخولة 

أبرز ما هيالتالیة: طرح الإشكالیة ومن أجل ذلك ارتأینا .ت على منصبهي أحدثات التتغییر ال

التغییرات التي جاء بها التعدیل الدستوري الأخیر على السلطة التنفیذیة؟

المنهج الاستقرائي، من خلال موعة من المناهج كدراسة تدفعنا إلى استعمال مجهذه ال إن طبیعة

، وكذلك المنهج المقارن، وذلك ةالجزائریمختلف الدساتیرتطرقنا إلى استقراء بعض المواد في 

لدساتیر السابقة والدستور الحالي.بإجراء مقارنة بین ا
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وصولا إلى 19631الجزائر عدة دساتیر بعد الاستقلال وهذا انطلاقا من دستور شهدت 

وتقترب في شكل تنظیم الحكم على نظام الأحادیة الحزبیة تعتمدأین كانت الجزائر 19762دستور 

تبنى بعد أنفي النظام ات عمیقةر أحدث تغی19893دستور وبمجيءركائز النظام الرئاسي، إلى 

نظام  و، 19964ازدواجیة السلطة التنفیذیة و سار أیضا على نفس المنهج في إطار دستور 

ازدواجیة الجهاز التنفیذي یعتبر أحد مبادئ النظام البرلماني، وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري 

سار على نفس المنهج أین نجد السلطة التنفیذیة یمثلها قد  نجده أیضا2016لسنة الجدید

الثاني یتمثل في ركز الأعلى في الجهاز التنفیذي و شخصین الأول رئیس الجمهوریة صاحب الم

الوزیر الأول.

سوف نتناول المركز الجدید 2016دستور تعدیلو بصدد معرفة الجدید الذي جاء به

إلى سیأتي هذا الفصل مقسما رئیس الجمهوریة باعتباره القائد الأعلى للجهاز التنفیذي، وبالتالي ل

التعدیلات الجدیدة في كیفیة انتخاب رئیس الجمهوریة وإعادة تنظیم مدة العهدة مبحثین أین سندرس

1 La constitution algérienne, de 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P, N°64,l’année 1963.

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1976نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور سنة 2

.1976، لسنة 94ع

ش، ع ، ج.ر.ج.ج.د.1989فیفري 28المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور سنة 3

.1989لسنة ،9

، 1996دیسمبر سنة 07، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996سنة دستور4

، المؤرخ في 03-02، الصادر القانون رقم 2002، متمم بالتعدیل الدستوري لسنة 1976، لسنة 76ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 

، 2008، معدل ومتمم بالتعدیل الدستوري لسنة 2002، الصادر في25، ج.ر.ج.ج.د.ش،ع 2002أفریل لسنة 10

، معدل 2008، لسنة63، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 2008ة نوفمبر لسن15، المؤرخ في 19-08الصادر بموجب القانون رقم 

، 2016مارس لسنة06، المؤرخ في 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016ومتمم بالتعدیل الدستوري لسنة 

.2016، لسنة 14ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 
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الدستوري صلاحیات رئیس الجمهوریة في إطار التعدیل  أهمو  ،( المبحث الأول)الرئاسیة

.(المبحث الثاني)2016
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المبحث الأول

إعادة تنظیم مدة العهدة الرئاسیةالتعدیلات الجدیدة في كیفیة انتخاب رئیس الجمهوریة و 

إن التعدیل الدستوري الأخیر الذي جاء به المشرع الجزائري استحدث مجموعة من 

المقدم على شحالمترترشح لرئاسة الجمهوریة ، و هذه الشروط  مفروضة و یجب على لالشروط ل

نظرا لأهمیة  منصب رئیس الجمهوریة و كذلك من أجل تعزیز ها جمیعاهذا المنصب أن یستوفی

هذه المكانة. 

الأول)(المطلبجمهوریة انتخاب رئیس الشروط،مطلبینبتقسیم هذا المبحث إلىوعلیه قمنا 

(المطلب الثاني).وإعادة تنظیم مدة العهدة وانقضاؤها 

المطلب الأول

شروط انتخاب رئیس الجمهوریة

تولي منصب الرئیس الترشح للانتخابات الرئاسیة و شروط اختلفت دول العالم في وضع 

الدستوري دولة و في إطار هذا نجد أن المؤسس لك حسب المنظومة القانونیة لكل وذالجمهوریة، 

حتى یتمكن الشخص فائهایباستالمتر شحة من الشروط أین ألزم وقید الجزائري قد وضع مجموع

من الترشح لرئاسة الجمهوریة.

ضمن 1996بالرجوع  إلى الدستور الجزائري نجد أنه قد تناول هذه الشروط في ظل الدستور 

و كذلك نجد أنها قد نظمها القانون 2016الدستوري من التعدیل 87، أین تقابله المادة 73المادة 

فلا یعقل أن یتولى شخص شؤون الدولة و یقوم ،5المتعلق بالانتخابات16/10العضوي رقم 

و لا تتوفر فیه الشروط العامة المفروضة.آهلا بقیادة الشعب و تقریر السیاسة العامة، وهو لیس 

بالنظام ، یتعلق 2016غشت سنة 25موافق  1437ذي القعدة عام  22، المؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم 5

.2016غشت سنة 28، بتاریخ 50الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 
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الفرع الأول

لانتخاب رئیس الجمهوریةعامةالشروط ال

لقد أبقى المؤسس الدستوري على مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر في المتر شح 

، ولم (أولا)لرئاسة الجمهوریة، ولم یدخل علیها أي تعدیلات حیث احتفظ بشرط التدین بالإسلام

(ثالثا)،ورة أول نوفمبر، كما اشترط إثبات المشاركة في ث(ثانیا)یحدث أي تغییر على شرط السن

.(خامسا)وأوجب أیضا القیام بتصریح بممتلكات(رابعا)،المدنیة والسیاسیةحقوق  الوضرورة التمتع ب

الإسلامأولا: التدین ب

لكل أمة في العالم معتقد دیني تؤمن به وأمة محمد صلى االله علیه وسلم معتقده ودینه هو 

الإسلام، ولهذا أغلب القواعد القانونیة اقتبست من الشریعة الإسلامیة.

، والإسلام دین الدولة وبالتالي 6إن شرط الإسلام إلزامي باعتبار أن الشعب الجزائري شعب مسلم

كون المتر شح لرئاسة الجمهوریة مسلما حتى یتم تكریس ذلك عملیا وحمایة من المنطق أن ی

من 28، وبالرجوع إلى المادة 7یرأسهاساس به نظرا أنه دین الدولة التيمحاولات الممنالإسلام 

نجد أنها  تضمنت شرط الإسلام الذي یعتبر دین الدولة ویؤكد على 2016التعدیل الدستوري 

الذي یؤدیه رئیس الجمهوریة بعد القسم باالله العلي العظیم، أن یحترم الدین ذلك نص الیمین 

الإسلامي ویمجده، وعلیه فإن شرط الإسلام هو شرط جوهري لترشح لرئاسة الجمهوریة.

السنشرط ثانیا: 

ن المؤسس الدستوري تناول شرط السن في مختلف الدساتیر التي شاهدتها الجزائر، وعلیه إ      

الفرع نتعرض إلى السن القانوني الذي یستوجب توفره في المتر شح لرئاسة الجمهوریة.في هذا 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، مذكرة ماجستیر،ئیس الجمهوریة بین الدستوري الجزائري والمصرير ، مفتاح رزیق حنان6

.4.، ص2004باتنة، عة الحاج لخضر،جام
.18.عات الجامعیة، الجزائر،دس، ص، الجزء الثالث، دیوان المطبو النظام السیاسي الجزائري، شعیر سعیدالبو 7
.»الإسلام دین الدولة«على  2016ن التعدیل الدستوري م2المادةتنص 8
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49فقرة  87سنة كاملة یوم لانتخاب في إطار المادة 40لقد حدد الدستور السن القانوني ب 

وهذا كان اقتداء بسن الرسول صلى االله علیه وسلم، ولان المتر شح 2016من التعدیل الدستوري 

هذا السن یعتبر آهلا لتحمل مسؤولیة الدولة باعتبار أنه بلغ درجة من النضج والرزانة، وخیر في 

حتى إذا بلغ أشده، وبلغ أربعین سنة قال «...دلیل على اختیار هذا السن بتحدید هو قول االله تعالى

ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضه وأصلح لي

10»في ذریتي إني تبت إلیك وإني من المسلمین

منه قد حدد سن الترشح للانتخابات 3911نجد أنه في المادة 1963ومقارنة مع الدستور 

قد احتفظ بنفس السن القانوني الذي حدد 2016سنة، وبالتالي نجد أن التعدیل 35الرئاسیة ب 

منه.73/312في المادة 1996سابقا في إطار دستور 

المشاركة في ثورة أول نوفمبرلثا:ثا

ینها نجد أیضا شرط المشاركة في تعددت الشروط المطلوبة لترشح للانتخابات الرئاسیة من ب

أن یستوفیه، وبذلك یجب على سیاتللرئاالذي یستوجب على المتر شح 1954ثورة أول نوفمبر 

هذا من 1942إذا كان مولودا قبل یولیو 1954في ثورة أول نوفمبر تهمشاركأن یثبت شح مترال

بعد إذا كان مولودا(الحركي)جهة، وكذلك علیه أن یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد الثورة

ات إذا كان مولود قبل یولیو یمن جهة أخرى، وعلیه فیما یخص المتر شح للرئاس1942یولیو 

رة علیه أن یقدم إثبات على ذلك، أما إذا كان المتر شح مولودا بعد ویكون قد شارك في الثو 1942

ثورة أول فهنا نجد أنها تمتد إلى ضرورة إثبات أن أبویه لم یتخذا أي موقف ضد1942یولیو 

.1954نوفمبر 

  ق.، المرجع الساب2016من التعدیل الدستوري  4الفقرة  87المادة 9

من سورة الأحقاف.15أنظر الآیة 10
، المرجع السابق.1963من دستور 39المادة 11
، المرجع السابق.2016، المعدل في 1996من دستور  3الفقرة  73المادة 12
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وهذا الشرط یعتبر كمانع للأبناء الأشخاص الذین قاموا بأعمال ضد الثورة ویقصد بهم الحركة 

یصعب على الدستوریة فإنه ناحیة الصیغة ، لكن هذا الشرط من 13والموالین للاستعمال وعملائه

باعتبار أنه لا یعني انضمام الشخص إبان ،الكثیر من الجزائریین الترشح للانتخابات الرئاسیة

وأن الذي لم تسمح له ،الاستعمار إلى الجیش جبهة التحریر الوطني دلیل على أنه مع الثورة

الكثیر من الجزائریین كانوا لأن  ،قف ضد الثورةمو أخذالفرصة بالانضمام إلیها یمكن القول أنه

بالتنظیمین لكن مطلبهم رفض لعدم الحاجة إلیهم، وبالتالي عدم المشاركة لا بالالتحاقیرغبون 

ا كان الهدف منه استبعاد شرط الاشتراك غیر مستساغ إلا إذیعني إطلاق معارضة الثورة وأن

.14أشخاص یعنیهم واقتصار ذلك على فئة معینة لفترة زمنیة

إذا كان المتر شح للانتخابات 1954إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبرشرطإضافة أن

ن الفارق الزمني بین تاریخ قبل لأیوشك أن یفقد معناه تدریجیا 1942الرئاسیة مولود قبل یولیو 

تاریخ طویل والمتر شح للانتخابات الرئاسیة یكون في مرحلة هو  إلى یومنا هذا1942یولیو 

القدر المطلوب.على حسب هذا الشرط ویكون غیر قادر على قیادة الدولة ،الشیخوخة

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةرابعا: 

یعقل وضع مصیر الدولة یعتبر شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة شرط كاشف بحیث لا

15في ید شخص ناقص الأهلیة أو محكوم علیه أو محروم من التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة.

هي الحقوق السیاسیة من جهة ومعنى الحقوق المدنیة من وعلیه سوف نتطرق إلى توضیح ما

جهة أخرى وهي كالتالي:

:جنسیة الشخص، وتكسب المواطن بهي تلك الحقوق التي تكون لصیقة الحقوق السیاسیة

، وهذه الحقوق أیضا تكون فقط من نصیب مواطن الدولة دون الأجانب 16الثقة في مجتمعه

.20.، المرجع السابق، صشعیر سعیدالبو 13
.19.نفسه، صالمرجع 14
الوافي في شرح القانون الدستوري (لسلطات الثلاث) الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة یق فوزي، أوصد15

   . 106 .ص 2008، بن عكنون، الجزائر، الثالثة
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مثل حق الاقتراع، حق تشكیل الأحزاب، تشكیل جمعیات، وبالتالي هذه الحقوق تكون متعلقة 

بالشأن العام.

:حتى یتمكن شخص من الترشح للانتخابات الرئاسیة یجب أن یكون متمتع الحقوق المدنیة

السفه، بالحقوق المدنیة وغیر محجوز علیه بسبب مانع من موانع الأهلیة كالجنون، العته أو

قائد الدولة غیر قادر على التصرف في شؤونه الخاصة، لأنه لیس من المنطق أن یكون

بالشخصیة ویتمتع بها كل المواطنین والأجانب، یقةحقوق اللصالمن والحقوق المدنیة هي

وتعتبر من الحقوق المتعلقة بالشأن الخاص مثل الحق في الأمان، المساواة أمام القانون، الحق 

.17في الحیاة

شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة منه على 318وقد أقرها قانون الانتخابات في المادة 

ة المحددة في بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد إحدى حالات فقدان الأهلیوكان متمتعا «...بقوله

.»التشریع المعمول به

خامسا: التصریح بالممتلكات

التصریح العلني قوم بتقدیمیاشترط المؤسس الدستوري في المترشح للانتخابات الرئاسیة أن 

الوطن، وهذا الشرط تم النص علیه في دستور لممتلكاته العقاریة والمنقولة المتواجدة داخل وخارج 

1996.

الذي جاء في أي تعدیل على هذا الشرطیطرأنجد أنه لم 2016دیل الدستوري وبالرجوع إلى التع

من القانون 139/1619، كما نجد أن المشرع نص علیه في المادة 87من المادة  10فقرة 

.10-16العضوي 

، 1999مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة، في القانون الدستوري والنظم السیاسة المقارنة، مصطفى أبو زید فهمي16

  .553 .ص
كلیة مذكرة ماجستیر،، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان،كارم محمود حسین نشوان17

.39.، ص2011،غزةجامعة الأزهر ، ،الحقوق
، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي رقم 3المادة 18
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على الممتلكات العمومیة وضمان الشفافیة والنزاهة بغیة ولقد وضع هذا الشرط بهدف الحفاظ

كسب ثقة المرشحین للانتخابات الرئاسیة، لكن في الواقع غیاب الرقابة والشفافیة في المیدان 

.20السیاسي والشأن العام على هذه الممتلكات یجعل هذا الشرط یتمیز بالطابع الصوري

الفرع الثاني

رئیس الجمهوریةالشروط الجدیدة للانتخاب 

المؤسس الدستوري في إطار تعدیله الأخیر شرطین جدیدین لترشح لنیل منصب استحدث

رئیس الجمهوریة، بحیث وسع من نطاق شرط الجنسیة لتمتد إلى أشخاص آخرین، وأضاف شرط 

وكما نجد قانون الانتخابات قد نظم مسألة التوقیعات.الإقامة كشرط جوهري، 

ق في هذا الفرع إلى دراسة هذه الشروط الجدیدة بتفصیل بحیث سنتناول وعلیه سوف نتطر 

.(ثالثا)التوقیعات، (ثانیا)الإقامة،(أولا)الجنسیة

الجنسیةشرط أولا: 

تعتبر الجنسیة شرط منطقي ومن خلاله تبرز الدولة سیادتها بإقصاء الأجانب من ممارسة 

لكن  ،21عن طریق الدم أو المیلاد، أو التجنسالحقوق السیاسة، و الأصل تكتسب بطریقتین إما

نجد أنه جاء بجدید فیما یتعلق بشرط الجنسیة وذلك حسب المادة 2016التعدیل الدستوري بمجيء

بضرورة إثبات الجنسیة الأصلیة للمتر شح بل تعدى إلى أهمیة إثبات  يمنه حیث أنه لم یكتف87

همیة المنصب لهذا نجد:وهذا لأ وزوجهالجنسیة الأصلیة لكلا الوالدین

، المرجع السابق.10- 16رقم  ق.ع، من 16الفقرة  139المادة 19
، مذكرة تخرج لنیل شهادة 1996، عن ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الجزائر على ضوء دستور آیت صالح إلیاس20

د الرحمان میرة، بجایة، بلحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع، كلیة االإقلیمیةالماستر، فرع القانون العام، تخصص الجماعات 

.15.، ص2014-2015
  .30 .صالمرجع السابق، ،اوصدیق فوزي21
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جنسیة المترشح :1

المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر للدستور عن فكرة توفر شرط الجنسیة الجزائریة بتعدلم ی

منه نجد أنه كان 73في المادة 1996دستورفمثلا في،لرئاسة الجمهوریةللمتر شحالأصلیة 

للانتخابات بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط دون سواها وعلیه شحالمتر حریصا على أن یتمتع 

ذهب إلى أبعد من ذلك بلجد أنه احتفظ  بنفس الشرط، ن2016بالرجوع إلى التعدیل الدستوري 

منه وهو أن یكون المتر شح للانتخابات الرئاسیة لم یتجنس 87أدرج شرط آخر في المادة  نحی

شح یحمل لمتر نجد أن المؤسس الدستوري اشترط أن یكون اقط بجنسیة أجنبیة وبعبارة أخرى

الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، والتجنس یعني أن یتحصل الأجنبي على جنسیة دولة معینة 

وعلیه نستنتج أن كل من یتمتع بجنسیة ،22حسب القانون والنظام المعمول به في تلك الدولة

لرئاسة الجمهوریة .الجنسیة یمنع علیه الترشح اكتسبمزدوجة أو

یمكن اعتبار المؤسس الدستوري صریحا بما فیه الكفایة في موضوع 87ومن خلال المادة 

.»یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط«الجنسیة أین حدد بصفة قطعیة بقوله

غیر قابل للترشح یجعل من الشخص التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة عدم یعني أن مما 

للانتخابات الرئاسیة.

: إثبات جنسیة الوالدین2

أیضا إلى جانب الشروط الأخرى التي  اجدید اإن المؤسس الدستوري في تعدیله الأخیر تبنى شرط

للانتخابات بعد أن یستوفي هو بحد ذاته المتر شحانه یجب على  وهو ،87أدرجها في المادة 

أن یقوم بإثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة لكلاعلیه،ع بالجنسیة الجزائریة الأصلیةشرط التمت

ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب  «على 87من المادة 2حیث نص في فقرة الأبوین 

صلیةالأنجد انه كان یشترط الجنسیة الجزائریة 1996من دستور 73ومقارنة مع المادة ،»موالأ

أن یتمتع أبویه بجنسیة الجزائریة الأصلیة وهذا یعتبر شرط جدید وضعه للمترشح، ولم یشترط  فقط

.102.، معجم المصطلحات الشریعة والقانون، دار الكتب القانونیة، صعبد الواحد كرم22
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المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الأخیر ولم یشهد أن تناوله في إطار الدساتیر الجزائریة 

السابقة.

العدید من ویحرمستطاع أن یقیداأن المؤسس الدستوري بهذا الشرط وبالتالي یمكن القول

فالمرشح الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة ،المواطنین الجزائریین من حق الترشح للانتخاب

التي حصل علیها إما عن طریق النسب أو الإقلیم ، وكان أحد الوالدین لا یتمتع بالجنسیة الجزائریة 

الأصلیة یمنع علیه الترشح للانتخابات.

ن عدم زاویة الأولى وضع الشروط كقیود لأالمؤسس الدستوري من البمفهوم المخالفة نجد أن و   

للانتخاباتترشح ل التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة وإثباتها لكلا الأبوین یجعله غیر مؤهل

بالجنسیة الجزائریة الأصلیة یرفع من الوالدینو  تمتع المتر شحزاویة أخرى ف، أما منةیرئاس

الرئاسیة.ترشح للانتخاباتلحظوظه ل

.زوجه: إثبات جنسیة 3

وأبویه بل للمتر شحالمؤسس الدستوري بوجوب التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة  يلم یكتف

فقرة  87المادة علیهوهذا ما نصت،امتد أیضا إلى شرط إثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوجه

لم یشترط الجنسیة نجد أنه  1996ردستو الرجوع إلى وب،2016من التعدیل الدستوري 623

للانتخابات الرئاسیة.المتر شحالجزائریة الأصلیة لزوج 

وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر للدستور اشترط وحدد نوع الجنسیة التي 

، أبویه وزوجه وهي الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط.المتر شحیجب أن یتمتع كل من 

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري  6الفقرة  87المادة 23
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الإقامةشرط ثانیا: 

قام المؤسس الدستوري في إطار تعدیله الأخیر بوضع شرط جدید یستلزم استیفائه من قیبل 

87الشخص الراغب في الترشح الانتخابات الرئاسیة، ویتمثل في شرط الإقامة وقد تناولت المادة 

ة بالجزائر دون یثبت إقامة دائم«هذا الشرط كما یلي2016من التعدیل الدستوري  7في الفقرة 

، واستنادا إلى هذه الفقرة فإنه یشترط ») سنوات على الأقل قبل إیداع الترشح10سواها لمدة عشر(

على المترشح أن یثبت إقامته في الجزائر لمدة عشر سنوات على الأقل قبل أن یقوم بإیداع ملف 

تمتع بحق الترشح لانتخابات الترشح، وبالمقابل یعني ذلك أن المواطن الجزائري المقیم بالخارج لا ی

الرئاسیة.

6224لأنه بالرجوع إلى المادتین ،وبمنظور أوسع نجد أن هذا الشرط من جهة یعتبر سلبیا

ا یحق لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب جاء فیه2016من التعدیل الدستوري 

المساواة بین جمیع المواطنین في تقلد المهام ضرورة جاء فیها 63/125المادة كذلك وینتخب، و 

والوظائف في الدولة مع مسایرة الشروط القانونیة، كما أن هذا الشرط مبني على معاییر شخصیة 

أن یكون هذا منافیا للقاعدة بذواتهمبالجنسیة الجزائریة دون سواها، تسمح بإقصاء أشخاص 

الجزائر یكون على درایة بالأوضاع الدائم الإقامة فيفالمواطن، أما من الناحیة الإیجابیةالقانونیة

والأحوال التي تعیشها الجزائر بشكل المباشر وعلى الأرض الواقع.

وعلیه فإن هذا الشرط یحرم كل شخص غیر مقیم في الجزائر بصفة دائمة لمدة عشر سنوات 

على الأقل من الترشح لانتخابات الرئاسیة، ویعتبر هذا شرط جدید ولم یسبق أن شهدته الدساتیر 

الجزائریة السابقة. 

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 62المادة 24
یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام «، التي تنص على 2016، من التعدیل الدستوري 1الفقرة  63المادة 25

».والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون
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التوقیعاتثالثا:

لرئاسة الجمهوریة أن المتر شحط على تعتبر التوقیعات من بین أهم الإجراءات التي یشتر 

من 139یحصل علیها إلى جانب القیام بجمیع الإجراءات الأخرى المنصوص علیها في المادة 

من 14226، وبالتالي نجد أن موضوع التوقیعات نصت علیها المادة 10-16القانون العضوي رقم 

87فضلا عن الشروط المحددة في المادة «یليبحیث جاء فیها ما10-16القانون العضوي رقم 

أن یقدم:المتر شحمن الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، یجب على 

عضاء منتخبین في مجالس شعبیة بلدیة أو ولائیة لأ ) توقیع فردي600إما قائمة تتضمن ستمائة(

ولایة،على الأقل.25برلمانیة على الأقل، وموزعة عبر  أو

) توقیع فردي، على الأقل، لناخبین مسجلین في قائمة 60.000تتضمن ستین آلف (وإما قائمة-

یقل العدد الأدنى من التوقیعات ولایة، على الأقل، وینبغي ألا 25انتخابیة، ویجب أن تجمع عبر 

توقیع.1500المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة عن 

مصادق علیه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات وتدون هذه التوقیعات في مطبوع فردي 

من هذا 139لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع الملف الترشح، موضوع المادة 

القانون العضوي.

»تطبیق هذه المادة عن الطریق التنظیمكیفیاتتحدد 

بارة أنه لا یحق بصریح العأنها نصت 10-16من القانون العضوي 14327كما نجد المادة 

لأي ناخب مسجل قي قائمة انتخابیة أن یقوم بمنح توقیعه لأكثر من شخص واحد ویعتبر توقیعه 

شح واحد ویعرضه ذلك للعقوبات، كما أضافت هذه المادة لاغیا إذا أقدم على منحه لأكثر من متر

، المرجع السابق.10-16رقم  ق.ع، من 142المادة 26
لا یحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابیة «حیث تنص على10-16، من القانون العضوي رقم 143المادة تنص27

.»شح واحد فقطأن یمنح توقیعه إلا لمتر 
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وكذا المؤسسات التربیة أیضا بأنه یمنع استخدام أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومیة 

والتكوین من أجل توقیعات الناخبین.

الثانيالمطلب 

إعادة تنظیم مدة العهدة الرئاسیة وانقضاؤها

لترشح ل متقدیحتىشحر المتوضع المؤسس الدستوري الشروط الواجب توفرها في  لقد       

الفائز في هذه الانتخابات والمترشح للانتخابات الرئاسیة من أجل تولي أعلى منصب في الدولة، 

یتولى قیادة الدولة للمدة معینة دستوریا یمارس من خلالها المهام الموكلة إلیه، لكن یمكن أن تكون 

دون إمكانیة الاستمرار في أداء رئیس الجمهوریة للمهام المنوط به.هناك أسباب ودوافع تحول

ونتطرق إلى ، (الفرع الأول)الرئاسیةوعلیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین، بحیث نتناول العهدة 

(الفرع الثاني).شغور المنصب

الفرع الأول

العهدة الرئاسیة

ن رئیس إ، ف28عملا بمبدأ السیادة الشعبیة الذي یقتضي أن یكون الشعب مصدر السلطة

الجمهوریة ینتخب من طرف الشعب مباشرة دون وجود وسیط بینهم ویتم الانتخاب علیه عن طریق 

الاقتراع العام المباشر والسري.

یمكن «یليوالتي جاء فیها ما2016من التعدیل الدستوري 8829من المادة 2وحسب الفقرة 

وحسب نفس المادة أیضا في الفقرة الأولى منها نصت »تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة

.، ص2013ماجستیر، كلیة الحقوق، تلمسان، مذكرة ، 1989تنظیم السلطة السیاسیة في الجزائر منذ ، نادیةأحمدبن 28

90.
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وبالتالي بعد دراسة هذه المادة نستنتج أن ) سنوات 5على مدة العهدة الرئاسیة المحددة بخمس (

المؤسس الدستوري قد حدد مدة العهدة الرئاسیة وحدد مسألة تجدید العهدة وهي مرة واحدة فقط وهذا 

أین كانت فیه العهدات الرئاسیة غیر مقیدة بل مفتوحة، وبالتالي 2008لتعدیل الدستوري ل اخلاف

حدد مدة العهدة ه الأخیر قد أحسن صنعا عندما یمكن القول أن المؤسس الدستوري في تعدیل

لأن تحدید العهدات یعتبر حجر الأساس للأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة وذلك من خلال الرئاسیة 

ي تأخذ بالنظام تكریسه الدستوري وبالتالي نجد شرط تحدید العهدات الرئاسیة یظهر في الدول الت

دولة، وعلیه نجد أن المؤسس الدستوري یمیل إلى قیادة الالرئاسي من أجل ضمان التداول في 

النظام الرئاسي أكثر بمقارنة مع النظام البرلماني.

نع تعدیلها من بین الثوابت الدستوریة لأنه قد تم دسترتها ضمن المواد التي یم88وتعتبر المادة 

تعدیل لا یمكن أي «من التعدیل الدستوري والتي تنص على أن 212/8من خلال المادة 

».الدستوري أن یمس إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط

الفرع الثاني

شغور المنصب

) سنوات، 5(بـالمحددة بنهایة مدة العهدة الرئاسیةیس الجمهوریة كما هو معروفامهام رئتنتهي

وعلیه سندرس في هذا الفرع أشكال الاستقالة تهلكن یمكن أیضا أن تنتهي بوفاة الرئیس أو استقال

وكذلك الإجراءات المتخذة بموجب القانون في حالة الاستقالة أو الوفاة.

المرجع السابق.، 2016من التعدیل الدستوري 2الفقرة  88المادة 29
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لاستقالة الوجوبیةأولا: ا

یعرف بالاستقالة الوجوبیة عندما یستحیل على الرئیس الجمهوریة أداء مهامه ما كون أمام ن

من یتأكدالمجلس الدستوري بالاجتماع وجوبا وبعد أن بسبب مرض خطیر ومزمن، وعلیه یقوم 

مانع وهذا طبقا للمادةعلى البرلمان التصریح بثبوت البالإجماعصحة وجود المانع یقترح 

.2016الدستوري من التعدیل102/130

) من 2/3وذلك بأغلبیة ثلثي أعضائه (یقوم البرلمان بإعلان ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة 

غرفتین المجتمعتین معا وبعد ذلك یستلم رئیس مجلس الأمة زمام الأمور في رئاسة الدولة بالنیابة 

من الدستور، وحسب الفقرة 104یوم ویمارس صلاحیاته بمراعاة الأحكام المادة45لمدة أقصاها 

 إعلانیتم یوم و45من النفس المادة فإنه في حالة استمرار المانع بعد انتهاء المدة المحددة ب3

.بالاستقالة وجوباشغورالب

إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه «، التي تنص على2016من التعدیل الدستوري 102المادة 30

بسبب مرض خطیر ومزمن، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل 

التصریح بثبوت المانع.الملائمة، یقترح بالإجماع على البرلمان 

) أعضائه، ویكلف 3/2علن البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي (ی

) یوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع 45بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (

ن الدستور.م104مراعاة أحكام المادة 

شغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء ال)یوما، یعلن 45اء خمسة وأربعون(وفي حالة استمرار المانع بعد انقض

المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادة.

ویثبت الشغور النهائي لرئاسة وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو

الجمهوریة.

وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا.

)یوما، تنظم انتخابات رئاسة.90یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها تسعون(

لجمهوریة.ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة ا

شغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري الوإذا اقتربت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته ب

وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة.

  الدولة.وفي هذه الحالة، یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس 

یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات 

».الدستور ولا یمكنه أن لرئاسة الجمهوریة104السابقة وفي المادة 
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وبالتالي في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته فإن المجلس الدستوري یجتمع من جدید 

وجوبا والجدید الذي باجتماعوجوبا ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة، وبعدها یقوم البرلمان 

هو أن الرئیس مجلس الأمة في هذه الحالة یتولى رئاسة الدولة 2016جاء به تعدیل الدستوري 

في المادة 1996) یوم لتنظم انتخابات الرئاسیة خلالها وبالرجوع إلى دستور 90لمدة أقصاها (

.) یوم60منه فنجد أن المدة كانت محددة ب (8831

رادیةثانیا: الاستقالة الإ 

لرئیس الجمهوریة الحق في أن یقدم استقالة بمحض إرادته لسبب یقدره هو بحد ذاته إن        

  .هذا القرار ولیس مجبر على تبریر هذه الأسباب أو الدوافع التي أجبرته على اتخاذ

شغور المنصب، ي بالاجتماع ویقوم بإثبات حالة وبالتالي في هذه الحالة یقوم المجلس الدستور 

مجلس الأمة مهام رئیس الدولة بشهادة الشغور وعلیه یقوم رئیس ثم یجتمع البرلمان بغرفتیه لیبلغ 

) یوم تنظم خلالها انتخابات الرئاسیة، أما في حالة مصادفة استقالة أو وفاة 90لمدة أقصاها (

من التعدیل 102، فانه طبقا للمادةالأمةشغور منصب رئاسة المجلس الالرئیس الجمهوریة ب

السابقة الإجراءاتالدستوري فان رئیس المجلس الدستوري هو الذي یتولى رئاسة الدولة وفقا لنفس 

  كر.الذ

لكن بعد دراسة هذه المادة یمكن القول أن المؤسس الدستوري قد وقع في ثغرات لم یحسب 

الة أو وفاة رئیس مجلس لها ألف حساب كالإغفال عن مصیر منصب رئیس الدولة في حالة استق

الأمة وتزامنها مع حالة شغور منصب رئیس مجلس الدستوري لأي سبب كان فلمن تؤول قیادة 

  الدولة؟

) سنوات.5(مدة المهمة الرئاسیة خمس « على ، التي تنص 2016من التعدیل الدستوري  1الفقرة  88المادة 31

یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة.



2016رئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري الفصل الأول:

21

المبحث الثاني

صلاحیات رئیس الجمهوریة

اختیاره تمدها من خلال كیفیة تع رئیس الجمهوریة في الجزائر بمكانة هامة والتي اسیتم

، ویمارس رئیس الجمهوریة 32مخولة له دستوریالك استحواذه على سلطات واسعة قائد للدولة و كذك

اعتباره الممثل الأول ب،المواطنین فصلاحیاته على أساس مراعاته لمصالح الشعب وتحقیقا لأهدا

صلاحیات من الطبیعي أن یتمتع بفللشعب ویجسد الدولة داخلیا وخارجیا كما یعتبر حامي الدستور 

من ممارسة مهامه.واسعة تمكنه 

المطلب صلاحیات التنفیذیة(ال :نحو التاليالدراسة هذه الصلاحیات على وبالتالي سنتطرق ل

.(المطلب الثاني)والقضائیة المخولة لرئیس الجمهوریةالتشریعیةالصلاحیات ، الأول)

المطلب الأول

الصلاحیات التنفیذیة

المؤسس الدستوري منح لرئیس الجمهوریة أغلب الصلاحیات خاصة في المجال  إن       

لتمتع بسلطات واسعة في الحالات العادیة وكذلك في لفهذا یؤهله ،دولةلل ممثلا هالتنفیذي باعتبار 

تعدیل لب أهم الصلاحیات التي جاء بها الحالة غیر العادیة، وعلیه سوف ندرس في هذا المط

و (الفرع الأول) صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالة العادیة تناول وبالتالي سن2016

.(الفرع الثاني)في الحالات الغیر العادیة )رئیس الجمهوریة( هصلاحیات

.، ص2007، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار32

156.
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الفرع الأول

ظروف العادیةالصلاحیات رئیس الجمهوریة في 

توسیع ب2016لدستور في سنة لله الجدید لقد قام المؤسس الدستوري من خلال تعدی

طار هذا إأخرى، لكن بالمقابل نجد أنه في صلاحیات رئیس الجمهوریة من جهة وتقیدها من جهة 

التعدیل الدستوریة التي وردت في الأحكامعلى  ىبقأالتعدیل الجدید فإن المؤسس الدستوري 

.2008الدستوري 

: صلاحیات في مجالات متعددةأولا

تعدیل الدستوري الأخیر نجد أنها أكدت على أن أغلب السلطات المن 9133بالرجوع إلى المادة 

وبالتالي نجد أنه یتمتع بأغلبیة ،34الدستوریة ترتكز في ید رئیس الجمهوریة نظرا لتفوقه السیاسي

صلاحیات التي حددتها المادة الصلاحیات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ومن بین ال

هوریة نجد منها:والتي یمارسها رئیس الجم91

.هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهوریة

.یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها

الوزراء. سهو الذي یترأس المجل 

وینهي مهامهیعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة ،.

أساسا فیما یلي:فتتمثل وأما فیما یخص صلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي 

، المرجع السابق.2016تعدیل الدستوريالمن 91أنظر المادة 33
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق 1996السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور ، العلاقة بین یاعو محمد34

.56.، ص2012/2013والعلوم السیاسة، جامعة تیزي وزو، 
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.یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها، یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.1

فان رئیس الجمهوریة هو الذي یتولى 2016من التعدیل الدستوري 9235وحسب المادة .2

سفراء والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم.التعیین 

الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.یتسلم أوراق الممثلین .3

رئیسیملك 2016نه وفق التعدیل الدستوري إهذه السلطات السالفة الذكر فجانبوإلى

في النظام الدستوري مكانتهالات متنوعة تظهر من خلال الجمهوریة صلاحیات عدیدة في مج

  ي.الجزائر 

ثانیا: سلطة التعیین

بالرجوع و مجالات متعددة، رئیس الجمهوریة في بهاالتي یتمتعإلى جانب الصلاحیات 

التيوالمهامعلى أهم الوظائفأیضامن التعدیل الدستوري نجد أنها قد نصت92إلى المادة 

بینها نجد:ن فیها، ومنیعیالتیتولى

الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة.-

مجلس الوزراء.التعیینات التي تتم في -

العام للحكومة.الأمین -

الواردة في  م والوظائف التي تعود صلاحیة التعیین فیها لرئیس الجمهوریةالمهاوغیرها من 

ورة في مواد أخرى من الدستور، إلى تمتعه بسلطات تعیین أخرى مذكبالإضافةهذه المادة 

من 91/536دة تعیین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة ویظهر ذلك في نص الماك

تعدیل الدستوري الجدید.ال

من التعدیل الدستور.93/1تعیین أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول المادة -

یقوم أیضا بتعیین ثلث أعضاء المجلس الدستوري.-

، المرجع السابق.2016التعدیل الدستوري من92المادة أنظر 35
السابق.، المرجع 2016من التعدیل الدستوري  5الفقرة  91ادةأنظر الم36
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.2016من التعدیل الدستوري 118/3یعین ثلث أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة -

عضو.15ي یتكون من المجلس الإسلامي الذكما یتولى مهمة تعیین أعضاء -

أنه أضاف صلاحیة جدیدة لرئیس الجمهوریة 2016الجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري و    

هوریة في الوظائف والمهام الآتیة:یعین رئیس الجم«تنص على:التي  92/4في إطار المادة 

»الرئیس الأول للمحكمة العلیا.-

یلي:ما على في الفقرة الأخیرة والتي تنص92المادة كما جاء أیضا بجدید في 

أعلاه، یحدد قانون عضوي الوظائف  5و 4وزیادة على الوظائف المنصوص علیها في الفقرة «

».القضائیة الأخرى التي یعین فیها رئیس الجمهوریة

فصل بین وعلیه بعد استقراء نص المادتین نجد أن المؤسس الدستوري قد قام بمساس بمبدأ ال

سلطة تعیین القضاة من أعلى درجة إلى أسفل الجمهوریةقام بتخویل رئیسالسلطات وهذا عندما 

.37درجة وهذا یؤثر على استقلالیة القضاء ویجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة

سلطة التنظیمیةالثالثا: 

یمنح 2016المعدل في 1996من دستور 38)1(الفقرة الأولى 143استنادا لنص المادة 

لرئیس الجمهوریة صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون، وعلیه 

التشریعي  طارالإ تخرج عنالتي تنظیم المسائل ستور منح لرئیس الجمهوریة مهام نجد أن الد

عتبارها وسیلة تسمح للرئیس باحتلال من خلال السلطة التنظیمیة المستقلة با،الموكل للبرلمان

39مركز أعلى داخل السلطة التنفیذیة.ال

على    www.conseilconstitutionnel  20/3/2018-في المجلس الدستوري)تم الإطلاع علیه في موقع القرار ( 37

.16:15الساعة 
، المرجع السابق.2016المعدل في 1996من دستور  1الفقرة 143أنظر المادة 38
لأخیر، بموجب قانون الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري ا، مركز رئیسبن سریة سعاد39

.132.، ص2010د بومقرة، بومرداس، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة  أمج)دراسة مقارنة()08/19رقم (
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أن نجد 2016المعدل في 1996دستور من 40)6الفقرة السادسة(91المادة وانطلاقا من 

تنظیمیة عن طریق مرسوم الرئاسي.الجمهوریة یمارس اختصاصات رئیس 

نجد أن المشرع 2016من التعدیل الدستوري 14142و14041وبالرجوع إلى المادتین 

الجزائري قد حدد القانون بنوعیه العادي والعضوي، فالتشریع العادي والعضوي على هذا الأساس 

یتم بوضع القواعد العامة في المجالات المحددة في المادتین السابقتین، أما فیما یخص التنظیم 

ي، وبالتالي هنا یمكن تحدید الفرق بین مجال نجد أنه یكرس قواعد جدیدة خارج مجال التشریع

.القانون و مجال التنظیم

وأیضا هي مستقلة عن البرلمان لأنه تم تحدیدها غیر محددةوبالتالي فإن السلطة التنظیمیة

.43بطریقة سلبیة

الفرع الثاني

ظروف غیر العادیةالصلاحیات رئیس الجمهوریة في 

لقد جاءت فكرة الظروف غیر العادیة والتي على أساسها وضع المشرع الدستوري قواعد 

حالة الحرب، الحصار ة لمواجهة الظروف غیر العادیة كدستوریة هامة تلجأ إلیها السلطة التنفیذی

ة الدولة العامة التي من شأنها أن تهدد أمن وسلامعبئةحالة التو  الاستثنائیةوالطوارئ وأیضا الحالة 

اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه رئیس الجمهوریة صلاحیات ومن أجل هذا تم منح 

  الظروف.

، المرجع السابق.2016، المعدل في 1996من الدستور  6الفقرة  91أنظر المادة 40

، المرجع السابق.2016، المعدل في 1996من الدستور 140أنظر المادة  41

، المرجع السابق.2016، المعدل في 1996من الدستور 141أنظر المادة  42

.129.، المرجع السابق، صبن سریة سعاد43
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أولا: حالة الطوارئ والحصار

حالة الطوارئ 2016إن المشرع الدستوري قد تناول في تعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

هذه المادة كلا الحالتین باعتبار أنهما متقاربتین  تتناولبحیث ،10544المادة  في إطار والحصار

لكن توجد بینهما اختلافات بحیث أن حالة الطوارئ لها میزة تتمثل في توسیع سلطات الشرطة في 

السلطات المدنیة، أما فیما یخص مجال حفظ الأمن مع تقیید الحریات العامة والحكم یظل في ید 

الجیش كما یتم تقیید الحریات العامة في هذه الحالة حالة الحصار فإن السلطة تتمركز في ید 

.45وإیقاف العمل السیاسي

لرئیس الجمهوریة أن یقرر حالة الطوارئ أو الحصار مع مراعاة الشروط الشكلیة، التي 

الشعبي المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلساجتماعتتمثل في 

تمدید حالة الطوارئ أو یمكن لاكما أنه أیضا .ئیس المجلس الدستوريل ور الوطني والوزیر الأو 

من 10646الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، واستنادا إلى المادة 

فإن تنظیم هاتین الحالتین یكون بموجب قانون عضوي.2016التعدیل الدستوري

یا: الحالة الاستثنائیةثان

إذا تأزم الوضع وصار أكثر خطورة مما كان علیه عند إعلان حالة الطوارئ والحصار وأن هناك 

مهددا لأمن وسلامة الوطن ففي هذه الحالة یقوم رئیس الجمهوریة خطر داهم یوشك أن یقع ویكون 

الضرورة الملحة، حالة یقرر رئیس الجمهوریة، إدا دعت:«على أنه2016من التعدیل الدستوري 105تنص المادة 44

لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس ،الطوارئ أو الحصار

باب الوضع.تستزمة لاالشعبي الوطني، والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللا 

».إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا،ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار
المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات بلحاج الصالح، 45

  .210 .ص 195-194 .ص ، ص2010الجامعیة،الجزائر، 

».تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويیحدد «2016من التعدیل الدستوري 106تنص المادة  46
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لكن  ،2016من التعدیل الدستوري 10747بتقریر الحالة الاستثنائیة وهذا حسب المادة 

في وجود تمثلتالتي الموضوعیةاء بعد توفر كل من الشروط یتخذ هذا الإجر أن أیضا یجب علیه 

ظاهرة غیر عادیة، كوقوع خطر داهم یكاد أن یمس بمؤسسات الدولة وسلامة التراب الوطني وعلیه 

ولي یتطلب مكافحة هذه الحالة وفق العمل ببعض النصوص الدستوریة، ویقوم رئیس الجمهوریة بت

وكذلك  ،48ظل هذه الحالة الاستثنائیة ویقوم بممارستها عن طریق الأوامرسلطة التشریع في 

المتمثلة في 2016من التعدیل الدستوري 107ضرورة توفر الشروط الشكلیة المذكورة في المادة 

، دستوريالمجلس الاستشارة رئیس ، الشعبي الوطنيالمجلساستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس

الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

إجراءات خاصة من شأنها أن تقوم بتضییق وتقیید بعض هذه الحالة تتخذ إقرارسبیل  وعلى      

رئیس الجمهوریة في هذه الحالة وبقوة القانون بصلاحیة ویحضالحریات والحقوق العامة للأفراد، 

موریس «التشریع دون أن یقوم بعرضها على البرلمان من أجل الموافقة علیها،وعلیه نجد الفقیه 

ویقوم رئیس الجمهوریة ، 49»الدكتاتوریة المؤقتة«قد علق على هذه الحالة بوصفه إیاها »هوریو

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة «2016من التعدیل الدستوري 107تنص المادة 47

بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها. 

إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس مجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس ولا یتخذ مثل هذا الإجراء

الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة 

توریة في الجمهوریة ویجتمع البرلمان وجوبا.والمؤسسات الدس

».تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها
یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة «یليفي الفقرة الأخیرة على ما142تنص المادة 48

».الدستورمن107المذكورة في المادة 
، مذكرة 2016، تعزیز التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیل الدستوري دكون مرادو  بن زعیوة جمال49

-2016جامعة محمد الصدیق بن یحیي، جیجل، ،لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.30.، ص2017
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مر في العامة في الدولة باعتبار أنه ممثلا للأمة ویرجع الأبممارسة والاستحواذ على السلطات

.50تسییر الفترة الانتقالیة

ثالثا: حالة الحرب

حالة التعتبر حالة الحرب أشد خطورة مقارنة مع حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو 

حیث یقوم رئیس الجمهوریة بإعلان حالة الحرب عند وقوع عدوان فعلي على الوطن ،الاستثنائیة

ألزم  ولقد ،51المتحدةالذي تناوله میثاق الأمم مفهوم الأو یوشك أن یقع، وهذا العدوان یكون ب

أن  ،قبل أن یقوم الرئیس الجمهوریة بإعلان الحرب10952في المادة 2016التعدیل الدستوري 

مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري ئیس ر یستشیر كل من 

وفي ظل هذه الحالة یتم .على للأمن واجتماع مجلس الوزراءإلى المجلس الأالاستماعوأیضا 

وضع جمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریة ویتم أیضا توقیف العمل بالدستور طوال فترة 

تفاقیات الهدنة ومعاهدات ئیس الجمهوریة والحق في التوقیع على ار تمدید عهدة أیضاویتم،الحرب

یقوم بعرضها على غرفتي البرلمان من أجل الموافقة علیها صراحة بعد أخذ رأي التي السلم، 

50 ANDRE HAURIOU : droit constitutionnel et institution politique, éd Montchrestien,

paris,1970, p. 418.

حسب میثاق الأمم المتحدة فإن حالة العدوان هي استعمال للقوة المسلحة من قیبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو 51

صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة.سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأیة 
عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما إذا وقع « على أنه 2016من التعدیل الدستوري 109تنص المادة 52

، الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراءیعلن رئیس الجمهوریة،نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني و المجلس والاستماع 

الدستوري.

.وجوباویجتمع البرلمان 

».ها بذلكمرئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلویوجه
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والبرلمان المجلس الدستوري وهذا ما یجعل سلطة إنهاء الحرب مرتبطة برئیس الجمهوریة 

.53بغرفتیه

العامةالتعبئةرابعا: حالة 

تهدد أیضا أمن البلاد، ویقصد بها وضع كل التيالعامة ضمن الحالاتعبئة التحالة تدرج 

تحت بي من أفراد وأموال وأسلحةویفید في المجال الحر المرافق العامة و الخاصة منها وكل ما یهم

التعبئة منه10855المادة  إطارفي  2016، ولقد تناول التعدیل الدستوري 54الحكومة طلب 

ة العامة في مجلس عبئسلطة التوعلى أساسها یقوم رئیس الجمهوریة في هذه الحالة بتقریر العامة،

الوزراء، وهذا بعد الاستماع إلى كل من المجلس الأعلى للأمن،واستشارة رئیس مجلس الأمة 

ورئیس المجلس الشعبي الوطني.

ناعات إلى الاختصاصات الحربیة، كما وفي إطار هذه الحالة یمكن تحویل العدید من الص

اریة تحت شعار المشاركة في یمكن أیضا مصادرة وتأمیم العدید من الأموال الخاصة المنقولة والعق

تكون كل الثروات سواء كانت أملاك خاصة أو أملاك عامة وكذلك الحالة هذه فيو  هوعلی، الحرب

مواجهة الظروف الحربیة.وهذا بهدف عبئة العامة تالأفراد فإنهم یكونوا تحت 

لقانوني في الجزائر الحالي، ، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة في ضوء النظام ابرقوق عبد العزیز53

 .40 - 39 .ص - ، ص2002الحقوق، الجزائر، ماجستیر، كلیةمذكرة
  .31 .ص المرجع السابق،، دكون مرادو  بن زعیوة جمال54
ة العامة في المجلس الوزراء عبئیقرر رئیس الجمهوریة الت«على  2016من التعدیل الدستوري 108تنص المادة 55

».المجلس الأعلى للأمن و استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطنيبعد الاستماع إلى 



2016رئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري الفصل الأول:

30

المطلب الثاني

التشریعیة والقضائیة المخولة لرئیس الجمهوریةالصلاحیات 

شاركة صلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال التنفیذي فقط، بل امتدت إلى المتقتصر  لا     

نجد أن الدستور قد منح لرئیس الجمهوریة آلیات تمكنه ، إذوالقضائيحتى في المجال التشریعي

قدم امتیازات عملیة لرئیس الجمهوریة تجعله قد  2016التعدیل الدستوري ف .مزاحمة البرلمانمن

تفعیل دوره في المیدان اعدة التشریعیة وذلك بالنظر إلى یحتل المقدمة في مجال وضع الق

، كما أن السلطة القضائیة تعتبر مستقلة تماما عن باقي السلطات إلا أن الدستور لم التشریعي

فرعین المطلب إلى  هذا وعلیه قسمنایحرم رئیس الجمهوریة بالتمتع ببعض الصلاحیات القضائیة، 

.(الفرع الثاني)، والصلاحیات القضائیة(الفرع الأول)الصلاحیات التشریعیة

الفرع الأول

التشریعیةالصلاحیات

باعتبار أن هناك تداخل بین أعمال السلطة التنفیذیة وأعمال السلطة التشریعیة نجد أن 

رئیس الجمهوریة یتمتع بمجموعة من الصلاحیات في المجال التشریعي التي تسمح له بمشاركة في 

صنع القرار في إطار هذا المجال، ولهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة هذه الصلاحیات، 

، سلطة (ثانیا)، حق رئیس الجمهوریة في المبادرة بمشاریع القوانین(أولا)بموجب أوامرالتشریع 

، سلطة حل (رابعا)سلطة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة(ثالثا)،إصدار القوانین والاعتراض علیها

، (سابعا)، دعوة البرلمان للانعقاد(سادسا))، سلطة تعدیل الدستور(خامساالمجلس الشعبي الوطني

.(ثامنا)ار المجلس الدستوريإخط



2016رئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري الفصل الأول:

31

التشریع بموجب أوامر: أولا

نه یحق لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في فإالتعدیل الدستوري من 14256طبقا للمادة 

وهذا في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، وانطلاقا عاجلة الالمسائل 

صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الحالة الإستعجالیةمن هذه المادة سنتطرق إلى 

.)2(حالة العطل البرلمانیةوإلى سلطة التشریع بأوامر في )، 1(

صلاحیة التشریع بالأوامر في الحالة الإستعجالیة.:1

تدخل السلطة التنفیذیة في اختصاصات السلطة التشریعیة عن طریق سلطة رئیس إن        

دستور لم یمنحا عن مبدأ الفصل بین السلطات، فالجمهوریة في التشریع بالأوامر یعتبر خروج

التي12458في إطار المادة 1996دستور ، بل منحه إیاهرئیس الجمهوریة هذا الحقّ ل  198957

الحفاظ على عدم بوضع مجموعة من الشروط من أجل هذه المسألةرئیس الجمهوریة فيیدت ق

قد أضاف بعض الشروط 2016ل التعدیل الدستوري ظفي  المؤسس الدستوريإلا أن إطلاقها، 

.1996شروط ضمنیة في ظل دستور عبارة عنالتي كانت

أن رئیس الجمهوریة یشرع بأوامر في 2016من التعدیل الدستوري 142المادة لقد نصتو      

أنه إذا تدخل  فاده، وم59ریحةمسائل عاجلة، ولكن هذا الشرط لم یكن منصوص علیه بطریقة ص

فإن ذلك ، رالأوامبواسطة وهذا التدخل یكونللبرلمان رئیس الجمهوریة في الأعمال المخصصة 

ه إستثناء ولیس یعتبر الذي  2016بعد تشریع عن طریق الأوامر حسب تعدیل دستوري لسنة 

سرعة التدخل بأوامر لاتخاذي تستدعيالت،حالة المستعجلةو فكرة ضرورة  هتفرضعامة كالقاعدة

والتي تستوجب التعدیل والسرعة في ،التدابیر اللازمة لمواجهة والتصدي للأوضاع غیر المتوقعة

التي لا یمكن تأخیرها لغایة عودة تحصیل ووضع نصوص التشریعیة معینة لمواجهة الظروف 

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 142المادة 56
المرجع السابق.1989دستور 57
، المرجع السابق.2016المعدل في 1996من دستور 124المادة 58
، 2004التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر وتوزیع، الجزائر، ، القانون الإداري،بعلي محمد الصغیر59

  .60.ص
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الإستعجالیة خاضعة للسلطة التقدیریة العطلة أو انتخاب برلمان جدید، وتكون الحالة البرلمان من 

.60لرئیس الجمهوریة

ثاني یتمثل في أخذ رأي شرط 2016من التعدیل الدستوري 142تناولت أیضا المادة 

ستمد من الدستور الفرنسي لسنة اوهذا الشرط عن طریق الأوامر، في التشریع الدولة جلسم

وریة أن یحترم هذا الشرط في كل مرة رئیس جمهعلیه یتعین على ، و 61منه38المادة  في 1958

، ویجب العمل اإلزامیشرطااستشاري إلا أنه یبقىإجراءه صدار الأوامر لأنه بالرغم أنبإفیهایقوم 

نصوص الأوامر التشریعیة وكذا به من أجل مراجعة العبارات القانونیة والألفاظ المستعملة في 

.62هدف وكذا قصد رئیس الجمهوریةمع ال هاألفاظ واتفاقالتحقق من سلامتها من الناحیة القانونیة 

أوامر في حالة العطلة البرلمانیة.: التشریع ب2

البرلمان في دورة عادیة یجتمع« أن على  2016من التعدیل الدستوري 135تنص المادة 

) أشهر على الأقل، وتبتدئ في الیوم الثاني من أیام العمل في 10واحدة كل سنة، مدتها عشرة(

.102.، المرجع السابق، صشعیر سعیدالبو 60
61 Art 38 de la constitution française : dispose « le gouvernement peut, pour l’exécution

d son programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnances,

pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil d’état.

Elles entrent en vigueur dés leur publication mais deviennent caduques si le projet de

loi de ratification n’est pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi

d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

1. A l’expiration de délai mentionné au premier alinéa de présent article, les

ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières

qui sont du domaine législatif». Vu le 25/04/2018 sur le site :

http//www.legifrance-gouv.fr

.67-66.، المرجع السابق، ص صأوصدیق فوزي62
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لأیام محدودة لغرض الانتهاء من الأول طلب تمدید الدورة العادیة شهر سبتمبر، یمكن للوزیر 

دراسة نقطة جدول الأعمال.

عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك أن یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر

) أعضاء 3/2من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول، أو بطلب من ثلثي (باستدعاءیجتمع 

المجلس الشعبي الوطني .

»من أجله.برلمان جدول الأعمال الذي استدعيتختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما یستنفذ ال

البرلمانیة قد استقراء نص هذه المادة نجد أن التشریع بأوامر في حالة العطلةوعلیه بعد 

أنه باعتبارالبرلمان التشریع بأوامر یكون بین دورتيفإن   1996دستور  إطارعدلت، لأنه في 

لكن في  .دورتینالبین هاتین یشرع رئیس الجمهوریة وبالتالي ،63كان یجتمع في دورتین عادیتین

قل الأأصبح للبرلمان دورة واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر على 2016دستوري التعدیل الظل 

  ر.الذكإلى المادة السالفة استناداوهذا 

في مدة شهرین أو أقل متبقیة أي في المدة العن طریق الأوامر رئیس الجمهوریة وعلیه یشرع

لك في حالة تمدیدها ذأكثر من عشرة أشهر و  دومه الدورة یمكن أن تذأن ه على أساس،في السنة

في جدول الأعمال النقاط المتبقیةن دراسة بطلب من الوزیر الأول بهدف الانتهاء ملأیام معدودة 

.135ا حسب الفقرة الثانیة من المادة ذوه

مقارنة مع المدة التي كان یشرع فیها رئیس الجمهوریةه المدة قصیرة، ذوبالتالي نلاحظ أن ه

من و  ،1996أشهر في دستور 4دة بمدة الدساتیر السابقة والتي كانت محدعن طریق الأوامر في 

اللاحقة والتعدیلات1989الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة في ظل دستور ،حسینلطین ابو 63

.111، ص. 1،2014قسنطینةجامعةماجستیر، كلیة الحقوق،مذكرة، فرع المؤسسات الإداریة،علیه
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ه ذاللجوء إلى هإمكانیةلتقلیل من امؤسس الدستوري في ال إرادةدلیل عن شكل ذلكیا المنطلقذه

.64للسلطة التشریعیة لممارسة اختصاصها الأصیلالاعتبارالوسیلة في التشریع و إعادة

حق رئیس الجمهوریة في المبادرة بمشاریع القوانین:ثانیا

یعتبر حق المبادرة بمشاریع القوانین أول إجراء لسن التشریع، وهذا الإجراء هو الذي یحدد 

، وهذا الحق یمنح لرئیس الجمهوریة سلطة تجسید سیاسته.65موضوعه ومضمونه

لكل «في الفقرة الأولى منها التي تنص على 2016من التعدیل الدستوري 136حسب المادة 

».من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین 

فإنها تقودنا إلى التساؤل هل رئیس 136وعلى أساس هذه الفقرة الأولى الواردة في المادة 

بمشاریع القوانین؟لمبادرة الجمهوریة غیر معني بحق ا

تعرض مشاریع القوانین على «وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تنص على 

مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس 

».الشعبي الوطني

القوانین على مجلس الوزراء الذي یرأسه وبالتالي نجد أن المشرع قد اشترط عرض مشاریع

رئیس الجمهوریة، له الحق أن یحدد ویعدل مضمون المشروع وفقا لما یقدمه من ملاحظات 

القوانین خروجا صریحا عن مبدأ باقتراحوتوصیات، ویعتبر حق رئیس الجمهوریة في المبادرة 

العمل المنوط به للسلطة التشریعیة.اتها تعتبر تدخل في الفصل بین السلطات لأن المبادرة بحد ذ

والتنفیذیة لضمان نفاذ القاعدة الدستوریة، دراسة ، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة حسن المصطفى البحري64

.98.، ص2005مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، سوریا، 
، 2016، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة هیمي نعیمة ووراثي سهامبرا65

.13.، ص2016الرحمان میرة، بجایة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد 
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تقوم بالتشریع من خلال قانون التنفیذیةأما فیما یخص المجال المالي نجد أن السلطة 

كباقي القوانین باقتراحهالمالیة، فبغض النظر على أنه قانون فإنه لا یمكن للبرلمان أن یبادر 

ة إصدار قانون المالیة بموجب مرسوم الأخرى، لأن الدستور قد منح لرئیس الجمهوریة صلاحی

رئاسي، وهذا الحق الذي یتمتع به الرئیس الجمهوریة في المجال قانون المالیة یظهر عند عدم 

       في 138نصت علیه المادة یوم الذي 75مصادقة السلطة التشریعیة على القانون المالي في آجال 

یصادق البرلمان على القانون المالیة في مدة «بقولها 2016من التعدیل الدستوري 10و 9الفقرة 

) یوما من التاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة.75أقصاها خمسة وسبعون (

وفي حالة عدم المصادقة علیه في الآجال المحددة سابقا یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة 

».بأمر

یس على البرلمان لیوافق علیه في أول دوره الرئاتخاذهوبالتالي لا یعرض الأمر التشریعي الذي 

ى التي تتخذ في الظروف الطبیعیة فالأثر مثلما هو الحال علیه في الأوامر التشریعیة الأخر له 

، ولیس عن طریق موافقة 66التشریعي یكتسب صفة القانون مباشرة بحكم الدستور والقانون العضوي

.67البرلمان

علیهاوالاعتراضسلطة إصدار القوانین : اثالث

یصدر رئیس الجمهوریة القانون « على أن  2016من التعدیل الدستوري 144نصت المادة 

إبتداءا من تاریخ تسلمه إیاه غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات ،في أجل ثلاثین یوما

الآتیة، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، یوقف هذا 18768في المادة المنصوص علیها 

في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان «الفقرة الأخیرة منها تنص على 12/16من القانون العضوي رقم 44المادة 66

».خلال الآجال المحددة یصدر لرئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر قوة القانون المالیة
المتضمن قانون المالیة التكمیلي ، 25.02.2002الموافق ل 1422ذي الحجة عام 13المؤرخ في 01/02الأمر رقم 67

.03.، ص28/02/2002المؤرخة في 15، الجریدة رسمیة رقم 2002لسنة 
مجلس یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس «على  2016من التعدیل الدستوري 187تنص المادة 68

الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر.

=) عضوا في مجلس الأمة.30) نائبا أو ثلاثین (50كما یمكن إخطاره من خمسین (
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بعد و  »188الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 

استقراء هذه المادة نجد أن التعدیل الدستوري الحالي قد منح لرئیس الجمهوریة الحق في إصدار 

تسلمه ویوقف هذا الأجل إذا كان القانون موضوع یوما من تاریخ30القوانین في آجل أقصاه 

من التعدیل 187إخطار للمجلس الدستوري من قبل إحدى السلطات المنصوص علیها في المادة 

.2016الدستوري 

یمكن رئیس الجمهوریة أن «فقد نصت على 2016من التعدیل الدستوري 145أما المادة 

) یوما الموالیة 30ون تم التصویت علیه في غضون الثلاثین (یطلب إجراء مداولة ثانیة في القان

لتاریخ إقراره.

) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء 2/3وهذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي (

».مجلس الأمة

إلى هذه المادة فإنه قبل إصدار القانون یحق لرئیس الجمهوریة طلب إجراء مداولة وبالاستناد

یطلب من خلاله إجراء قراءة ثانیة لنص القانون وعلیه یعود هذا اعتراضثانیة وهذا یعتبر بمثابة 

زالة الأخیر ثانیة إلى غرفة البرلمان الذي یتعین علیه إجراء قراءة ثانیة، أما فیما یخص تعدیله أو إ

به ومواجهة رئیس وفق لطلبات رئیس الجمهوریة أو التمسك الاعتراضالنقاط التي كانت محل 

من أعضاء البرلمان حتى 2/3الجمهوریة فذلك یكون عن طریق التصویت وضرورة توفر شرط 

یتم إقرار القانون.

سلطة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة: ارابع

ا في البرلمان، ویشارك رئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء هذه یمثل مجلس الأمة الغرفة العلی

الغرفة بطریقة مباشرة.

188لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة =

».أدناه 



2016رئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري الفصل الأول:

37

أن  لنایتضح2016من التعدیل الدستوري لسنة  3و 2الفقرة  11869طبقا لنص المادة 

معینین، وهذا یعني أن المشرع الدستوري قد وآخرینالمجلس الأمة یتشكل من أعضاء منتخبین 

ة من جهة أخرى، من جهة، والتعیین لعضویة مجلس الأمالانتخاباتاختار طریقة الجمع بین 

عن كل ولایة الاقتراع السري الغیر مباشر بمقعدینمن أعضائه عن طریق 3/2بحیث یتم إنتخاب

اء المجالس الشعبیة الولائیة أما باقي أعضاء من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعض

من ذوي 1/3مجلس الأمة فهي تعیین من طرف رئیس الجمهوریة أین یقوم بتعیین الثلث المتبقي 

الكفاءات والشخصیات الوطنیة، ویكون هذا بموجب مرسوم رئاسي، وبهذا یكون رئیس الجمهوریة 

  علوي.شریك حقیقي في تشكیل أعضاء البرلمان في جانبه ال

سلطة حل المجلس الشعبي الوطني: اخامس

یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیة حل المجلس الشعبي الوطني التي جانب تمتعه بصلاحیات 

التشریعیة الأخرى، وهذه الأخیرة تسمح له بالتدخل في اختصاصات البرلمان سواء بطریقة مباشرة 

أو غیر مباشرة. 

یمكن رئیس الجمهوریة «والتي تنص على 2016من التعدیل الدستوري 147حسب المادة

انتخابات تشریعیة قبل أو أوانها، بعد استشارة إجراءأن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو 

رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول.

».) أشهر3ا الحالتین في آجل أقصاه ثلاثة (وتجري هذه الانتخابات في كلت

وبموجب هذه المادة نجد أن الدستور قد منح لرئیس الجمهوریة حق حل المجلس الشعبي 

الوطني، أو القیام بإجراء انتخابات تشریعیة قبل حلول آجالها، بعد أن یقوم باستشارة رئیس المجلس 

لمجلس الدستوري لم یمنح للسلطة التشریعیة أي الشعبي الوطني وكذا رئیس مجلس الأمة ورئیس ا

، المرجع السابق.2016، المعدل في 1996من دستور 118المادة 69
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سلطة في مواجهة رئیس الجمهوریة باستثناء مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان الذي یمكنه رفض 

مخطط عملها أو سحب الثقة من رئیسها.

سلطة تعدیل الدستور: اسادس

بتعدیل الدستور، ، أن یبادر 2016من التعدیل 20870یحق لرئیس الجمهوریة حسب المادة 

وهذا بعد أن یقوم كل من المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأمة بتصویت علیه بنفس الصیغة 

50التي یتم تطبیقها على نص تشریعي، وبعد ذلك یتم عرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال 

یوم الموالیة لإقراره.

بإصداره، أما في حالة عدم هوریة یقوم على التعدیل، فإن رئیس الجموبالتالي إذا صادق الشعب

مصادقة الشعب على هذا التعدیل فإنه یعتبر لاغیا ولا یمكن عرضه من جدید على الشعب خلال 

المدة التشریعیة.

) من أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا أن 3/4بالإضافة إلا أنه یحق لثلاثة أرباع (

الشعبي، الاستفتاءیبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه بعرضه على 

.71ه إذا تم الموافقة علیهلیقوم بإصدار 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، «على ما یلي2016یل الدستوري من التعد208المادة تنص70

وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص 

تشریعي.

) یوما الموالیة لإقراره.50یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین(

.»یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب
، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 211أنظر المادة 71



2016رئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري الفصل الأول:

39

دعوة البرلمان للانعقاد: اسابع

، بحیث أنه لا ینعقد بصفة مستمرة ویطلق على انعقادهتحدد للبرلمان فترات معینة من أجل 

ذلك من أجل أن ، و للانعقادلیقوم البرلمان بتعطل عن العمل بین دورات انعقادكل فترة منها دورة 

دیة یتفرغ لدراسة مشاكل المواطنین وما یشغلهم، وكما هو معروف أن البرلمان ینعقد في دورات عا

أین یجتمع فیها البرلمان بموجب تواریخ محددة وخلال مدة معلومة حسب ما تنص علیه القوانین 

والدساتیر، ولبرلمان أیضا دورات انعقاد غیر عادیة وهي عندما یقوم رئیس الجمهوریة بدعوة 

غیر عادي الانعقادأم  للاجتماعالانعقادالبرلمان لانعقاد خلال فترة عطلته السنویة أو بین أدوار 

ا كانت هناك ظروف أو أمور تستدعي ذلك ویكون بناءا على طلب الحكومة أو من عدد إذ

.72أعضاء المجلس النیابي ویختلف باختلاف الدساتیر

یجتمع «منه نصت على 135/1نجد أن المادة 2016وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري 

وتبتدئ في الیوم الثاني من ،أشهر على الأقل)10(البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها 

».أیام العمل في شهر سبتمبر

10وعلیه نجد أن المشرع قد أعتمد نظام الدورة البرلمانیة الواحدة وهذا خلال السنة مدتها 

من أیام العمل وهذا في شهر سبتمبر، وبالتالي نجد أن أشهر على الأقل وتبتدئ في الیوم الثاني 

الذي كان یعتمد على نظام الدورتین الربیعیة والخریفیة 1996اختلاف مقارنة مع الدستور هناك 

.11873أشهر على الأقل وذلك حسب المادة 4التي كانت تدوم كل واحدة منها 

إن الدورة العادیة التي یعقدها البرلمان خلال السنة یمكن من خلالها للوزیر الأول أن یطلب 

تمدیدها إلى غایة الانتهاء من دراسة نقطة معینة في جدول الأعمال، أما فیما یخص الدورة غیر 

بمبادرة  هذاو عادیة فقد مكن التعدیل الدستوري الحالي السلطة التنفیذیة من دعوة البرلمان للانعقاد 

«بقولها 4-3-135/2رئیس الجمهوریة أو بطلب من الوزیر الأول وهذا ما نصت علیه المادة 

.305.، المرجع السابق، صحسن المصطفى البحري72
یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة ومدة كل دورة «یلي على ما1996من دستور 118نص المادةت73

».أربعة أشهر على الأقل
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نتهاء من دراسة نقطة في الالوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام معدودة لغرض ا یمكن

.جدول الأعمال

.الجمهوریةیمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس

أو بطلب من ،ن الوزیر الأولویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب م

.»أعضاء المجلس الشعبي الوطني)3/2(ثلثي 

المادة التي منحت لرئیس الجمهوریة وكذا الوزیر الأول حق مشاركة السلطة  هذهبالإضافة إلى 

من القانون العضوي المنظم لعلاقة البرلمان 9974التشریعیة في دعوة البرلمان لانعقاد نجد المادة 

التي أعطت أیضا إلى رئیس الجمهوریة الحق في استدعاء البرلمان لانعقاد.بالحكومة

الدستوريإخطار المجلس: اثامن

بعدم دستوریة أي قانون صوت یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیة إخطار المجلس الدستوري

البرلمان بغرفتیه حتى بعد إجراء المداولة الثانیة وهذا یعود لسبب تجاوز السلطة التشریعیة علیه

.75رللمجال الخاص به أو بسبب مخالفته لحكم من أحكام الدستو 

فإنه یحق للمجلس الدستوري أن یبدي رأیه 2016من التعدیل الدستوري 18676وحسب المادة

یخطره حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو بعد إخطار من قبل رئیس الجمهوریة الذي 

یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، بناء على «على 16/10من القانون العضوي 99تنص المادة 74

( الفقرة 119و 109و 107و 2الفقرة  105علیها في المواد استدعاء من رئیس الجمهوریة في الحالات المنصوص 

من الدستور، وباستدعاء من رئیس الدولة بالنیابة أو رئیس الدولة في الحلة  210) و2( الفقرة148الأخیرة ) و

») من الدستور.4(الفقرة  104المنصوص علیها في المادة 
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة 1996ي لسنة ، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائر لوناسي ججیقة75

.143.، ص2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه «یلي: على ما2016من التعدیل الدستوري 186تنص المادة 76

الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات.صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس 

یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق 

=علیها البرلمان.
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معاهدة دولیة ویقوم المجلس الدستوري بفصل برأي في مدى دستوریة هذه المعاهدات و القوانین 

مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لأحكام الدستور، فالرئیس الجمهوریةوالتنظیمات وكذا مدى 

حق إخطار المجلس الدستوري وجوبا بالفحص مطابقة دستوریة القوانین العضویة والأنظمة 

الداخلیة لغرفتي البرلمان.

یخطر « ىمن التعدیل الدستوري الحالي التي نصت عل 2و1قرةالف 187واستنادا إلى المادة 

رئیس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو 

الأول.

».) عضوا في مجلس الأمة30) نائبا أو ثلاثین (50كما یمكن إخطاره من خمسین (

فبموجب هذه المادة نستنتج أن المجلي الدستوري له صلاحیة إخطار رئیس الجمهوریة 

أضاف الوزیر 2016س مجلس الأمة ورئیس مجلس الشعبي الوطني والتعدیل الدستوري ورئی

المجلس إخطارویمكن أیضا الأول الذي یمكن إخطاره أیضا من قبل المجلس الدستوري، 

عضوا من المجلس الأمة وهذا 30نائب في المجلس الشعبي الوطني أو 50الدستوري من قبل 

برلمان حق منح لنواب وأعضاء من الأین 2016یل الدستوري هو الجدید الذي جاء به التعد

.إخطار المجلس الدستوري

الفرع الثاني

الصلاحیات القضائیة

للدستور، حسب الإجراءات المذكورة كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان =

».في الفقرة السابقة
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منح الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة في التدخل في صلاحیات السلطات الثلاثة خاصة 

.77السلطة القضائیة

كما یتمتع بعلاقات مترابطة مع قائدا لها، هباعتبار وبالتالي یحظى بمكانة عالیة في الدولة وهذا 

صلاحیات رئیس  فرعسنتناول في هذا الوعلیه ،القضائیةالسلطة باقي السلطات، كعلاقته مع 

العفو، إصدارحق )،أولا(الجمهوریة في المیدان القضائي، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 

).ثالثا(والتمتع بالحصانة ضد المتابعة القضائیة )ثانیا(وتخفیض العقوبات واستبدالها

رئاسة مجلس الأعلى للقضاء: أولا

منه أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تكون 154من خلال المادة 1996دستور  لقد أقر        

منه أن تعیین القضاة ومتابعة مسارهم 155من صلاحیة رئیس الجمهوریة، ونظم في إطار المادة 

الوظیفي ونقلهم یكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وفق لشروط التي حددها القانون،  

ة في إدارة مركز القضاء وكذا تقدیم آراء استشاریة إلى رئیس یتم الاضطلاع على مهام متعددكما 

.78الجمهوریة والوزیر الأول في الأمور التي تخص العدالة

یرأس رئیس «والتي تنص على 2016من التعدیل الدستوري 173المادة بالرجوع إلى و      

اء هو رئیس ، نستنتج أن رئیس المجلس الأعلى للقض»الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء

فإن المجلس الأعلى 2016من التعدیل الدستوري 174إلى المادة أیضا وباستناد الجمهوریة، 

للقضاء یقرر طبقا للشروط المحددة قانونا والذي یتم من خلاله تعیین القضاة ومتابعة مسارهم 

المهني.

من استقلالیة السلطة القضائیة واستقلال القضاء، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، ،أسعدي أمال77

.13.، ص2011الجزائر، 
.342.، ص2008الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6، النظام القضائي الجزائري، ط بشیر محند أمقرانبو 78
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بمثابة سلطة تعتبرصلاحیة رئاسة المجلس الأعلى للقضاءوفي الأخیر یمكن القول أن

.الجمهوریة سلرئی79حقیقیة

وتخفیض العقوبات واستبدالهاحق إصدار العفو:ثانیا

إلى  ،الظروفالحالات و ي بعضفرئیس الجمهوریة قیبلمنو صلاحیة العفقد تصدر 

لرئیس الجمهوریة هذهالدستورالعقوبات أو استبدالها، فقد منحصلاحیة تخفیضتمتعه بجانب 

تفادي الأخطاء التي یمكن أن تقع فیها السلطة القضائیة عند إصدارها لأحكام أجل من سلطة ال

والوطنیة عادة، وبالتالي نجد هذا الحق في المناسبات الدینیةالحالات، ویمارسالقاسیة في بعض

أن رئیس الجمهوریة یمكن أن یحل محل القاضي فیقوم بإصدار العفو عن المحكومین بصفة كلیة 

من  وافدیستي الإفراج عنهم وإلغاء ما تبقى من العقوبة المحكومة علیهم، كما یمكن للأشخاص أن أ

وهذا ناتج عن المكانة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة وصلاحیته ،80وتخفیضهاأالعقوبة استبدال

الواسعة المخولة له دستوریا.

التمتع بالحصانة ضد المتابعات القضائیة:ثالثا

مسؤولیة المدنیة بسبب البالحصانة ضد المتابعات القضائیة وهذا رئیس الجمهوریةیتمتع 

وذلك  یمكن مساءلته عن الأفعال التي قد توصف على أنها خیانة عظمى، لكن ،أو الجزائیة

أمام المحكمة العلیا للدولةالمساءلة، وتتم هذه2016من التعدیل الدستوري 17781بموجب المادة 

ماجستیر، فرع ، مذكرة لنیل شهادة 1996لدستور البنیة القانونیة والدستوریة للسلطة في ظل ا،بولوم محمد الأمین79

.124.، ص2008-2007بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، جامعة أبوالقانون العام،
.51.س، ص، د7، العدد مجلة المنتدى القانوني، آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، العام رشیدة80
للدولة، تختص بمحاكمة رئیستؤسس محكمة علیا«یليعلى ما2016من التعدیل الدستوري 177تنص المادة 81

كبانها الأول عن الجنایات والجنح، التي یرتالجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر 

بمناسبة تأدیتها مهامهما.

»یحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة
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وتنظیمها تشكیلة هذه المحكمةالذي ینص علىلقانون العضويل محاكمته وفقاتولىتالتي 

الجنایات، والجنح التي والإجراءات المطبقة فیها، وهذا عكس الوزیر الأول الذي یمكن مساءلته عن

.ها بمناسبة تأدیته لوظائفهیرتكب
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خلاصة الفصل الأول

، 2016أبرزنا من خلال هذا الفصل  أهم التعدیلات لسنة التي جاء بها التعدیل الدستوري 

بحیث نجد أن الدستور قد استحدث شروطا أخرى إلى جانب الشروط المألوفة للترشح لرئاسة 

الجمهوریة،  وهذه الشروط متمثلة في الجنسیة إذ أدرج التعدیل الأخیر شرط الجنسیة الجزائریة 

صلیة فقط هذا بالنسبة للمترشح كما ألزم علیه إثبات الجنسیة الأصلیة لكلا من أبویه وزوجه. الأ

كما اشترط المشرع شرطا آخر لم یسبق أن ینظمه في أي من الدساتیر السابقة، وهذا الشرط یتمثل 

10أین فرض المؤسس الدستوري على المترشح أن یكون مقیما بالجزائر مدة في شرط الإقامة

جدید الآخر جاء به التعدیل الدستوري الأخیر هو مدة العهدة الرئاسیة أین وات على الأقل، و سن

نجد أنه قد قام بغلقها وسمح بتجدیدها مرة واحدة فقط.

أما عن اختصاصات رئیس الجمهوریة فهي واسعة و متعددة في المجال التنفیذي، ومن بینها 

، كصلاحیة تعیین رئیس المحكمة العلیا مثلا، كما 2016نجد تلك التي ادرجها تعدیل دستوري 

یتمتع بدور بارز في كل من المجال التشریعي والقضائي فلقد منح له الدستور  صلاحیة التدخل 

في أعمال السلطة التشریعیة عن طریق سلطة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة، كما نجده  یتمتع 

لصلاحیات القضائیة الممنوحة له دستوریا من أیضا بدور فعال في المجال القضائي من خلال ا

خلال رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء.
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یتمثلقطبین مستقلین عن بعضهما البعض ثنائیة السلطة التنفیذیة وجودیفرض مبدأ 

یجسد الوزیر  إذ ،82الوزیر الأول من جهة ثانیةبینما الثاني هو ،في رئیس الدولة من جهةالأول

الأول أهم الدعامات الأساسیة لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري.

مرت الدولة الجزائریة بعدة مراحل في حیاتها السیاسیة عرف خلالها القطب أو الرجل الثاني ولقد 

كانت رئیس الحكومة، و  أورئیس المجلس، الوزیر الأول ثلللسلطة التنفیذیة العدید من التسمیات م

مؤسسة في ظل الأحادیة الحزبیةفلم تكن الحكومة ،83تضیق حسب المراحلتتسع و هصلاحیات

 إلا أنرئیس الجمهوریة، نفسهالحكومة هوكان رئیسإذ تمیزة عن مؤسسة رئیس الجمهوریة، م

7وجب تعدیل بمإجبارينص على إمكانیة تعیین الوزیر الأول لیصبح هذا التعیین 1976دستور 

.وكان الوزیر الأول في تلك الفترة مختلف عن رئیس الحكومة1979جویلیة 

أصبح الوزیر الأول یتمتع بشخصیة سیاسیة بالرغم من أنها ضعیفة 1989من دستور بتداء وا 

لأنه كان في حالة تبعیة مطلقة لرئیس الجمهوریة مثله مثل باقي الوزراء، وحتى یمكن تصور في 

84ل.أقوى من الوزیر الأو تلك الحقبة وجود وزراء 

یات رئیس من صلاح1976دستور حكومة في ظل التعیین الوزیر الأول وأعضاء كانت سلطة 

یفرضها علیه في إطار الصلاحیات التي الجمهوریة، أین كان الوزیر الأول یمارس اختصاصاته

بحیث كان یقتصر على مساعدة ا،ضعیفكان الأول وبالتالي فإن دور الوزیر ،رئیس الجمهوریة

صلاحیات، لكن انطلاقا وتنسیق النشاط الحكومي وممارسة ما یفرض إلیه من ،رئیس الجمهوریة

ثنائي بحیث یوجد رئیس في الجزائرأصبح الجهاز التنفیذي1988نوفمبر 3من تعدیل 

ا اختصاصات مخولة له دستوریا، محكومة من جهة أخرى ولكل منهالجمهوریة من جهة وال

أمامه. مسؤولةتكون و الحكومة مرتبطة بجهة أخرى أیضا هي البرلمان وأصبحت

، دار النهضة العربیة، د.ب.ن، -مركزیة السلطة التنفیذیة-واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم، صلاح الدین الفوزي82

.43.، ص2003
.141.، المرجع السابق، صفوزي أوصدیق83

84 .216-215 .ص - ص رجع السابق،الم، بلحاج صالح  
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رئیس الجمهوریة بتعیین الوزیر الأول یباشر هذا الأخیر مهام اختیار الطاقم الحكومي، وبعد القیام 

لیقوم بعد ذلك بعرضه على رئیس الجمهوریة من أجل تعیینهم  بموجب مرسوم رئاسي، لكن بعد 

قد تم سحب صلاحیة اختیار أعضاء الحكومة من الوزیر 2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

حیات رئیس الجمهوریة الذي یجب أن یقوم أمر تعیین الطاقم الحكومي من صلاالأول، وأصبح

تتشكل من الوزیر بإستشارة الوزیر الأول عند تعیین أعضاء الحكومة، وعلیه نجد أن الحكومة 

حیث یقوم الوزیر الأول بتوزیع ، اجماعی اتنفیذی اجهاز جمیعایكونون،الوزراءمن الأول وعدد

عضاء الحكومة مع ضرورة مراعاته لأحكام الدستوریة، ومن ثم نجد أنه مؤهلا الصلاحیات بین أ

لحل الخلافات التي تشوب بین أعضاء الحكومة، وبالتالي نجد أن الحكومة تتألف من الوزیر 

وعلیه الأول وعدد من أعضاء الحكومة ولا یمكن فصلیهما لأنهم یشكلون ما یسمى بالحكومة،  

وبذلك یكون التنفیذیةسلطة الإلى دراسة الحكومة كجهاز ثاني في سوف نتطرق في هذا الفصل

.عضاء الحكومةلأ الثاني)( المبحثو، لوزیر الأولل المبحث الأول)(سنخصص 
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المبحث الأول

لوزیر الأولالمركز الجدید ل

الدولة بعد منصب رئیس  في الوزیر الأول یعد ثاني أهم وأسمى منصبمنصب إن       

.85ودوالیبهاالجمهوریة وله تأثیر على تسییر شؤون الحكومة 

بحیث اعتمد النظام الدستوري الجزائري العدید من التسمیات لشخصیة الوزیر الأول البارزة في 

أثناء المرحلة أحمد بن بلة"الرئیسفي ظل حكومة»رئیس المجلس«الطاقم الحكومي حیث سمي

نجد أنها قد اختفت هذه التسمیة، الأمر الذي 1963وفي دستور ،86)1963-1962یة (الانتقال

بعد 1976دستور استدعى قیام المؤسس الدستوري الجزائري بالأخذ بتسمیة الوزیر الأول في

نجد أنه قد 1989في ظل دستورو ، وهذا یعود بتأثره بالنظام البرلماني1979تعدیله في سنة 

، لتعود من جدید 1996دستورفي ونفس الاسم استقر علیه »رئیس الحكومة«أطلق علیه تسمیة 

هذه بالمؤسس الدستورياحتفظكما ،2008تسمیة الوزیر الأول في إطار تعدیل الدستوري لسنة 

201687في إطار التعدیل الدستوري التسمیة 

الوزیر الأول في الجزائر الوزیر الأول ورئیس الحكومة في كون أنالفرق بین تسمیةیكمن و  

یبقى مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة في تنسیق النشاط الحكومي، وتحضیر أعمال مجلس الوزراء، 

مفهومه سیاسي فإن وبالتالي یعتبر منصب إداري أكثر من سیاسي، أما منصب رئیس الحكومة 

ؤولیة أمام البرلمان، یقوم بتوزیع الاختصاصات بین الوزراء، إداري لأنه یتحمل المس هأكثر من

.88وبالتالي لقب رئیس الحكومة أشمل من لقب الوزیر الأول

على الساعة 26/05/2018تم الإطلاع علیه في https://ar.m.wikipedia.org)الأول الجزائري رالوزی(85

23:30.
.141.، المرجع السابق، صفوزي أوصدیق86
، 2008على ضوء التعدیل الدستوري الجدید التنفیذیةمجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة ، ربيغإیمان ال87

.32.، ص2011-2010جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ماجستیر في القانون العام، لنیل شهادة مذكرة
.142.، ص2002د.ب.ن، ، الطبعة الأولى، النظام الدستوري الجزائري، العیفا أویحیا88
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وعلیه سوف نتعرض في هذا المبحث إلى أهم ما جاء به التعدیل الدستوري الجدید، من ضوابط 

( المطلب الثاني).هامهإلى مهام الوزیر وكیفیة إنهاء م(المطلب الأول)تعیین الوزیر الأول

المطلب الأول

ضوابط تعیین الوزیر الأول

ولقد أحدثلى جانب رئیس الجمهوریة، یعتبر الوزیر الأول جهاز فعال في السلطة التنفیذیة إ

ووضع نوع من القیود أثناء قیام ،التنفیذیةفي ساحة السلطة  اجدید2016دستوري لسنة التعدیل ال

بحثه عن الشخصیة المناسبة لتولي فيعلیه أن یراعي  إذمهوریة بتعیین الوزیر الأول، رئیس الج

.، الكفاءة وكذا الانتماء السیاسيببعض الاعتبارات منها السمعة،هذا المنصب

تعدیل الدستوري الأخیر بمجموعة من الضوابط التي یجب أن تتوفر عند تعیین الوزیر الوقد جاء 

سندرسه في هذا المطلب أین سنتناول تعیین الوزیر الأول بموجب مرسوم الأول، وهذا ما 

و ضرورة تمتع ، (الفرع الثاني)وكذلك ضرورة استشارة الأغلبیة البرلمانیة ، (الفرع الأول)رئاسي

(الفرع الثالث).الوزیر الأول بالجنسیة الجزائریة الأصلیة
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الفرع الأول

مرسوم رئاسيتعیین الوزیر الأول بموجب 

باختلاف ما مر به، تختلف بالرجوع إلى الدساتیر السابقةالوزیر الأول، ن طریقة تعیینإ

، أین كان لرئیس الدولة كامل السلطة 1996إلى غایة 1963المنصب انطلاقا من دستور  هذا

التنفیذیة، إلى أن أصبحر السلطة التقدیریة في تعیین أو الامتناع عن تعیین مساعد له في تسیی

تعیین الوزیر الأول وذلك بموجب مرسوم رئاسي.لزاما على رئیس الجمهوریة ب

من صلاحیات رئیس الجمهوریة، ومن هذا المنطلق نستنتج أن هو تعیین الوزیر الأول  إن

یضطلع «على أن 2016من دستور 91/5إذ نصت المادة یكون بموجب مرسوم رئاسي، هتعیین

الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها صراحة أحكام أخرى في الدستور، رئیس 

بالسلطات والصلاحیات الآتیة:

.»مهامه يیعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینه

سلطات البجمیع الأخیرفي ظل التعدیل الدستوري وعلیه نجد أن المؤسس الدستوري قد احتفظ

ا جدیدا إجراءبینما اشترط تعیین الوزیر الأول، مسألة فيرئیس الجمهوریة ل المخولةصلاحیاتالو 

إلا أنه تجدر الإشارة ، السالفة الذكر 5لفقرة ا 91هو استشارة الأغلبیة البرلمانیة وهذا حسب المادة 

قیدا إلزامي أن دور البرلمان في هذه المسألة  لا یتعدى حد الاستشارة التي لا تشكل شرطا أو 

تبقى الحكومة منهو  ،مناقشة برنامج عمل الحكومةلرئیس الجمهوریة، لیحتفظ البرلمان بدوره  في 

مستقلة عضویا عن البرلمان.
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الفرع الثاني

الأغلبیة البرلمانیةضرورة استشارة 

یعین الوزیر الأول « على  2016من التعدیل الدستوري  5في الفقرة 9189تنص المادة 

، وباستقراء هذه المادة نجد أن صاحب السلطة في تعیین »بعد الاستشارة البرلمانیة، وینهي مهامه

، إلا أنكما سبق ذكره سابقاكامل الحریة في تعیینهیتمتع بالذي الوزیر الأول هو رئیس الجمهوریة 

.لأغلبیة البرلمانیةیتمثل في استشارة ا اشرط تأضافهذه المادة قد 

إلا أن  90إن صح التعبیر لابد أن یقوم به رئیس الجمهوریة اإجباری اقیدیعد هذا الشرطإن 

، الجمهوریةسلطة التقدیریة لرئیس لل اخاضعالاستشارة لیست إجباریة، بل یبقى اختیار الوزیر الأول

بكامل الاعتبارات ه بتعیین الوزیر الأولعند قیامیحتفظ الأخیرهذا یمكن القول أن ومنه

.91والأسس والحریة في تعیینه

یقوم بهبرلمانیة مجرد إجراء شكلي یبقى شرط استشارة الأغلبیة ال،ناحیة الواقعیةاللكن من 

ا إعطائه وكذ یهب على الوزیر الأول من خلال ممثلموافقة الشعالهدف من وراءهجمهوریةرئیس ال

على الوزیر الأول لأن موافقة الأغلبیة تأثیر هذا الشرطبالمقابل، یظهر لكن  الشرعیة السیاسیة له.

أساسیا لتعیینه، وبالتالي هذا یجعله مقید في تنفیذ و تنسیق مخطط عمل یعدالبرلمانیة علیه

رئیس الجمهوریة من الحكومة مما یجعله یؤثر سلبا على أعمال الوزیر الأول إذ یعتبر خاضعا ل

جهة، وخاضعا لإرضاء الأغلبیة البرلمانیة من جهة أخرى.

المرجع السابق.، 2016من التعدیل الدستوري  5الفقرة  91المادة 89
، 1جامعة الجزائركلیة الحقوق، ، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر، مذكرة ماجستیر، إسلامالعلمي محمد علي 90

.16.، ص2016-2017
یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس  لا« یليعلى ما2016التعدیل الدستوري في  101/1تنص المادة 91

في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم سلطتهالجمهوریة

  ».همینص الدستور على طریقة أخرى لتعیین
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الفرع الثالث

ضرورة تمتع الوزیر الأول بالجنسیة الجزائریة الأصلیة

، وإن92اعترف الفقه المجمع على أن الجنسیة تمثل رابطة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة

كذا و  وطنیة أم الأجنبیة،الالتمتع بالجنسیة من عدمها هو العامل الأبرز في العلاقة القانونیة 

وتعتبر ،93لأن أساسها سیطرة الدولة وسیادتها في تحدید ركن من أركانها وهو شعبهاسیاسة ال

تعمل على إبراز دولة معینة و انتماء شعبها.الجنسیة رابطة قانونیة 

نجد أنه اشترط الجنسیة الجزائریة الأصلیة 2016من التعدیل الدستوري 6394المادة وحسب 

في تولي المناصب العلیا في الدولة وذلك ینطبق على منصب الوزیر الأول لأنه منصب سامي في 

دولة الجزائر وبذلك علیه أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط وذلك حفاظا على سریة 

في  2رقم ج ر 2017ینایر 10المؤرخ في 17/01.القانون رقم، وبالتالي نجد أن لةالأعمال الدو 

یهدف هذا القانون إلى تحدید قائمة المسؤولیات العلیا «إطار المادة الأولى منه والتي تنص على 

في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیها التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها، تطبیقا 

.»من الدستور63لأحكام المادة 

وظیفة 15ة تولي منه على مزدوج الجنسی295في المادة 01-17وكذلك یمنع القانون رقم 

بالدولة، ومن بین هذه الوظائف نجد منصب الوزیر الأول ویتعین على كل شخص مدعو لتولي 

.25.، ص1993، القاهرة، 1، دار النهضة العربیة، طالمبسوط في شرح نظام الجنسیة، أحمد عبد الكریم سلامة92
.11.، ص2007، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، جنسیة ومركز الأجانب، مدخل إلى الحفیظة السید الحداد93
یتساوى جمیع المواطنین في تقلد مهام والوظائف في الدولة«تنص على 2016من التعدیل الدستوري 63المادة 94

دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون.

شرط لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة.التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها 

».یحدد القانون قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة المذكورة أعلاه
دد قائمة ح، ی2017ینایر سنة 10، الموافق 1438ربیع الثاني عام 11مؤرخ في 17/01من القانون رقم 2المادة 95

2في الدولة والوظائف السیاسیة التي تشترط لتوالیها التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها. وتنص المادة  اعلیالمسؤولیات ال

یشترط التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة الآتیة: «على 

=رئیس المجلس الأمة.-
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بتقدیم تعهد یشهد أن یقوم 2هذا المنصب وبالإضافة إلى الوظائف التي نصت علیه المادة 

لى بموجبه تمتعه بالجنسیة الجزائریة دون سواها، وكل مسؤول یحمل جنسیة أخرى إضافة إ

نص علیه القانون. االجزائریة سیغادر منصبه حسب م

عبد اتجه السید رئیس الجمهوریة نجد أن بموجبه 2008التعدیل الدستوري بالرجوع إلىو     

إلى فتح تحقیق في ما یعرف بملف الجزائریین مزدوجي الجنسیة، لا سیما العزیز بوتفلیقة

، على أساس أنه  یشترط ت حساسة بالجزائرالإطارات والمسؤولین وبعض الفاعلین في قطاعا

.96التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقطضرورةالعلیا في الدولة المسؤولیاتلتولي  

الوطني.رئیس المجلس الشعبي-=

الوزیر الأول.-

رئیس المجلس الدستوري.-

أعضاء الحكومة-

.الأمین العام للحكومة-

الرئیس الأول للمحكمة العلیا.-

رئیس مجلس الدولة.-

محافظ بنك الجزائر.-

مسؤولو أجهزة الأمن.-

رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات.-

الوطني الشعبي.قائد أركان الجیش -

قادة القوات المسلحة.-

قادة النواحي العسكریة.-

.»یا عسكریة محددة عن طریق التنظیمكل مسؤولیة عل-
 19في  http://arabic.sputniknews.com(ملف جنسیة مزدوجي الجنسیة) تم الإطلاع علیه في الرابط96

.1514:، على الساعة2018ماي 
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المطلب الثاني

الوزیر الأول وإنهاء مهامهمهام 

الشخصیة الثانیة في السلطة  همنح الدستور للوزیر الأول اختصاصات یقوم بها باعتبار 

التنفیذیة ویرتبط بعلاقة مباشرة مع رئیس الجمهوریة والبرلمان، لذا نجد أنه قد أنیط بمهام عدیدة 

على غرار ، 2016دیل الدستوري لسنة یمارسها بصفته مسؤولا عن تنفیذ السیاسة الحكومیة، والتع

مجموعة من الصلاحیات التي تمكنه من القیام بمهامه كما أضاف له قد منح ،2008سابقه لسنة 

حكومي.  الجهاز ضمن التعزز من مكانته أخرىأیضا صلاحیات 

أیضا، ویتولى رئیس الجمهوریة مهمة إنهاء مهام الوزیر الأول لأنه تعتبر من صلاحیاته 

من التعدیل 91والدستور قد منح فعلا لرئیس الجمهوریة حق إنهاء مهام الوزیر الأول طبقا للمادة 

الدستوري الحالي لكن توجد حالات أین ینتهي مهامه دون تدخل رئیس الجمهوریة.

(الفرع وعلیه توصلنا إلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین بحیث نتطرق إلى مهام الوزیر الأول

( الفرع الثاني).وإلى إنهاء مهامهالأول)

الفرع الأول

مهام الوزیر الأول

زیر الأول مجموعة من الاختصاصات أسندت إلى الو 2016بموجب التعدیل الدستوري 

للحكومة، وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى مهام الوزیر الأول بحیث ممثلا هیمارسها باعتبار 

وسنتعرض إلى ( ثانیا)ثم رئاسة اجتماعات الحكومة(أولا)سندرس مهامه في تنسیق عمل الحكومة

(ثالثا).توقیع على مراسیم التنفیذیةالصلاحیاته في 
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أولا: تنسیق عمل الحكومة

رئیس الحكومة بضبط برنامج حكومته أن یقوم على 1989من دستور 7997المادة قضت

یتولى تنفیذه وتنسیقه عن طریق الأدوات ثم س الشعبي الوطني للموافقة علیه، على المجل هعرضو 

، وبالرجوع أیضا إلى 98الوطنيالدستوریة وكذا التشریعیة الممنوحة له تحت رقابة المجلس الشعبي

برنامج رئیس تي جاء فیها بأن الوزیر الأول یقوم بتنفیذ ال 2008من التعدیل الدستوري 79المادة 

الجمهوریة وكذا یتولى تنسیق من أجل ذلك عمل الحكومة، كما یضبط أیضا مخطط عمله من 

أجل تنفیذه لیقوم بعد ذلك بعرضه في المجلس الوزراء. 

نسق ی« أن بتقضي 2فقرة  93المادة نجد بأن 2016التعدیل الدستوري  ىبالرجوع إللكنه و 

أن بنجد بالمواد السالفة الذكر، بعد استقراء هذه المادة ومقارنتها . إذ »الوزیر الأول عمل الحكومة

مج كان یتمتع بصلاحیات تنفیذ برنا الذيأنقص من صلاحیات الوزیر الأول قد  المؤسس الدستوري

الجدید عدیل الدستوري الت. لیكتفي ذلكتحقیق من أجل تنسیق عمل الحكومةرئیس الجمهوریة، و 

ن المؤسس الدستوري یتجه نحو النظام الرئاسي بأیوحي هو الشيء الذي صلاحیة التنسیق، و ب

الشمولي.

یعمل الوزیر الأول ، عرضه على مجلس الوزراءیتم مخطط عمللالحكومة  إعدادبعد إذ        

هذا العمل، عن طریق آلیات دستوریة وتشریعیة مخولة له تحت رقابة البرلمان ومن 99تنفیذعلى 

یم التنفیذیة وأیضا التعیین في وكذا توقیع المراسبین هذه الآلیات رئاسة اجتماعات الحكومة 

الذي یتولاه بواسطة التنسیق المستمروظائف الدولة والمبادرة بمشاریع القوانین بالإضافة إلى 

، المرجع السابق.1989من دستور 79المادة 97
.50.، المرجع السابق، صلدینردادة نورا98
ینفذ الوزیر الأول وینسق مخطط العمل الذي صادق علیه «على  2016من التعدیل الدستوري 97تنص المادة 99

».المجلس الشعبي الوطني
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عدة دوائر بدائرتین أو ببتنسیق النشاطات المرتبطة بطبیعتها الملحقة به والمكلفة المصالح

.100وزاریة

ثانیا: رئاسة اجتماعات الحكومة

والتي تنص على 2016ل الدستوري من التعدی 3الفقرة 99101یتضح من خلال المادة 

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في  « أن

الدستور، الصلاحیات الآتیة: 

»یرأس اجتماعات الحكومة-

ما كان باستبدالقد قام  2008ن التعدیل الدستوري الأخیر على غرار التعدیل الدستوري لسنة إ

نجد أنه قد أبقى على ما یسمى بمجلس لكن  الحكومة،اجتماعاتیسمى بمجلس الحكومة بتسمیة 

«بقولها2016من التعدیل الدستوري  4الفقرة  91102الوزراء وهو ما یظهر من خلال المادة 

یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في 

الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة:

  ».الوزراءیرأس مجلس 

ن على مستوى السلطة التنفیذیة انجد أنه میز بین مجلس،1996الرجوع إلى دستور وعلیه وب

هما مجلس الوزراء  ومجلس الحكومة، بالتالي نجد أن هناك فرق بین هذین المجلسین من حیث 

ما مجلس الوزراء یضم جمیع الطاقم الحكومي بأن  الاختصاص، بحیث نجدالتشكیلة ومن حیث 

فیها رئیس الحكومة وهذا تحت رئاسة رئیس الجمهوریة من أجل التقریر في المسائل التي لم یفصل 

.400.، المرجع السابق، صشعیر سعیدالبو 100
، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري99المادة أنظر 101
، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 91أنظر المادة 102
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یضم مجموع أعضاء الحكومة  فهوأما مجلس الحكومة ، 103فیها على مستوى مجلس الحكومة

تحت رئاسة ما یسمى آنذاك برئیس الحكومة من دون وزیر الدفاع لاسیما أن هذا الأخیر یعتبر 

ه رئیس الجمهوریة.بحد ذات

التوقیع على المراسیم التنفیذیةثالثا: 

، 1988104في نوفمبر التنفیذیةظهر هذا النوع من المراسیم مع تأسیس ثنائیة السلطة 

في تنظیم مستقل یمارسه رئیس الشق الأولیتمثل حیث أن التنظیم یحتوي على شقین، وباعتبار

عبارة  فهو  الشق الثانيأما المجال التشریعي من جهة، الجمهوریة في المجالات التي تتدرج ضمن 

 2الفقرة 143105عن تنظیم یتعلق بتنفیذ القوانین ویمارسه الوزیر الأول وهذا تطبیق لنص المادة 

من الدستور كجهة ثانیة.

ن هذه الصلاحیة تتمثل في وضع نصوص توضح القوانین وكذا أما من ناحیة المضمون فإ

.106تبین كیفیة تطبیقها، وتسمى عندها المراسیم التنفیذیة

منه والتي تنص  4الفقرة  99وطبقا للمادة 2016وبالعودة إلى التعدیل الدستوري لسنة 

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في  «على 

الدستور، الصلاحیات الآتیة:

».یوقع المراسیم التنفیذیة-

الوزیر الأول اختصاصاتقام بتوسیعضمن التعدیل الدستوري الجدیدنستنتج أن المشرع الدستوري

الذي  2008 لسنةعكس التعدیل الدستوريبتوقیع المراسیم، على ذلك في مجال اقیودولم یشترط 

،جامعةحقوق، القانون دستوري، كلیة في  ماجستیرمذكرة ، الوزیر الأول في نظام الدستوري الجزائري، ترفاس نسرین103

.54.، ص2014جامعة الحاج لخضر، باتنة،
.223.، المرجع السابق، صبلحاج صالح104
یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي«على ما یلي 2016المعدل في 1996دستور 143تنص المادة 105

».یعود للوزیر الأول
.225.، صنفسه، المرجع بلحاج الصالح106
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استنادا إلى نص قبل ممارسة هذه السلطة فقة رئیس الجمهوریة مواویشترط الوزیر الأول كان یقید

  .3الفقرة  85107المادة 

عندما جعل من صلا حیة توقیع المراسیم التنفیذیة عملاالمؤسس الدستوري قد أحسنفإن  وعلیه

في السلطة التنفیذیة.القاعدة الثنائیة للوزیر الأول باعتبار أنه أصیلا ااختصاص

السهر على تنفیذ القوانین والتنظیماترابعا: 

یعتبر الوزیر الأول الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة، فإنه من الطبیعي أن یسهر على 

من التعدیل 99/2تنفیذ القوانین والتنظیمات لأنها تعتبر من اختصاصه، وهذا بالاستناد إلى المادة 

إیاه یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها «جاء فیها التي 2016الدستوري 

صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات الآتیة:

.»یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات

خولت هذه السلطة للوزیر الأول، والمجال التنظیمي نجد أنه منقسم وبموجب هذه المادة 

مجال ظیمي المستقل، والفرع الأخر منه یدعى الإلى جزئین، فرع یطلق علیه تسمیة المجال التن

التنظیمي لتنفیذ القوانین وهذا الأخیر هو الذي یعتبر من صلاحیات الوزیر الأول حسب المادة 

، فإذا كان الدستور قد قام بمنح البرلمان مهام التشریع بالقوانین، إلا 1996من الدستور125/2108

من رئیس أن مهمة السهر على تنفیذ هذه القوانین أوكلها للوزیر، وأیضا التنظیمات الصادرة 

الجمهوریة هو المكلف أیضا بتنفیذها.

، المرجع السابق.2008من التعدیل الدستوري  3الفقرة  85المادة 107
یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود «على ما یلي 1996من دستور  2الفقرة  125تنص المادة 108

».للوزیر الأول
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والتنفیذیة وكذا القرارات وبالتالي نجد أن القوانین العضویة والقوانین والأوامر والمراسیم الرئاسیة

.109الوزاریة المشتركة فإن الوزیر الأول یتولى مهمة السهر على تنفیذها بمجرد صدورها

خامسا: صلاحیة التعیین

منح الدستور للوزیر الأول صلاحیة التعیین، وهذا باعتبار أن رئیس الجمهوري لا یعین كل 

من التعدیل  5الفقرة  99، لذلك قام بموجب المادة 110المسؤولین السامیین في السلك المدني

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه «والتي تنص على 2016الدستوري 

صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات الآتیة:

 92و 91یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة، دون المساس بأحكام المادتین 

.»السابقتي الذكر

91یر تلك الوظائف الواردة في المادة وعلیه فإن الوزیر الأول یعین في وظائف الدولة غ

لأنها تعتبر من صلاحیات رئیس الجمهوریة وهو المسؤول الوحید وصاحب الاختصاص في  92و

نجد أن تعیین 1996التعیین في الوظائف المذكورة في هاتین المادتین، وبالرجوع إلى دستور 

من دستور  78و 77واستثنى المواد  5الفقرة  85الوزیر الأول للوظائف العلیا كان بموجب المادة 

لأنها تتعلق بصلاحیات رئیس الجمهوریة، لكن ما یمكن استنتاجه أن صلاحیات الوزیر 1996

حتى في التعدیل الأخیر 1996أو في دستور 1989الأول في مجال التعیین لم تذكر في دستور 

س الجمهوریة نجد أنها الصلاحیات رئیمقارنة مع بالنجد أن المؤسس الدستوري لم یحددها، و 

محددة بشكل مفصل وواضح وهذا كان عبر جمیع الدساتیر والتعدیلات التي طرأت علیها، عكس 

الوزیر الأول الذي بقیت صلاحیاته في مجال التعیین غامضة وغیر مذكورة في الدستور، لكن 

، 2007مطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الإداري (النظام الإداري)، الجزء الأول، دیوان ال، عمار بوضیاف109

  .83 .ص

.80.، صنفسهالمرجع 110
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نظم وحدد نجد أنه قد 15/05/1990المؤرخ في 127-90بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

:111حالتین بموجبهما یعین الوزیر الأول هما

التعیین بموجب مرسوم یتخذ في المجلس الحكومة بناءا على اقتراح یقدمه :الحالة الأولى.1

:الوزیر المعني أو الوزراء المعنیون، ویقوم بالتعیین في الوظائف التالیة

الكاتب العام للولایة.-

مدیر في الإدارة المركزیة للوزارة.-

الأمین العام للوزارة.-

التعیین بموجب مرسوم تنفیذي الصادرة من رئیس الحكومة دون اشتراط الحالة الثانیة:.2

موافقة المجلس الحكومة وهذا باقتراح من الوزیر المعني أو الوزراء المعنیون، ومن بین 

الوظائف التي یقوم بتعیینها نجد:

الوظائف العلیا للإدارة الإقلیمیة.-

العلیا التي تنشأ لدى المصالح التابعة لرئیس الحكومة.الوظائف -

: السهر على حسن سیر الإدارة العامةسادسا

تعتبر الإدارة العامة الوسیلة المستخدمة في توجیه الأفراد وتنظیم عملهم من أجل 

كومیة، تحقیق الأهداف المسطرة، كما نجد الإدارة تهتم بكافة النشاطات المرتبطة بالأعمال الح

وتعتبر أیضا أقرب من المواطن وذلك بتوفیرها لمختلف الخدمات وأداءها للنشاطات المطلوبة 

من قیبل الجمهور، وعلیه نجد أن الإدارة العامة تؤدي الوظائف المنوطة بها تحت سلطة 

الوزیر الأول الذي یتولى مهمة إعداد برنامج عملها، وتعاهد أمام الشعب بتنفیذ هذا 

، بالتالي فإن الوزیر الأول هو الذي یتولى صلاحیة السهر على حسن سیر الإدارة 112البرنامج

والتي جاء 2016رة من التعدیل الدستوري الفقرة الأخی99العامة وهذا بالاستناد إلى المادة 

.305.، المرجع السابق، صبوالشعیر سعید111
.80.، المرجع السابق، صعمار بوضیاف112
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یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى «فیها ما یلي 

، الصلاحیات الآتیة:في الدستور

، وعلیه نجد أن الوزیر الأول یقوم بموجب هذه السلطة »یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة

التي یتمتع بها بإصدار المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالتنظیم الإدارات المركزیة للوزارات، 

.113بالإضافة إلى التنظیم المصالح الخارجیة للوزارات

صلاحیات بین أعضاء الحكومةسابعا: توزیع ال

وكل الدستور الوزیر الأول مهمة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة بعد أن یقوم 

التي  1الفقرة  99رئیس الجمهوریة بتعیینهم، ویستمد الوزیر الأول هذه السلطة بموجب المادة 

صراحة أحكام أخرى یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه«تنص على 

في الدستور، الصلاحیات الآتیة:

، بالتالي یتولى توزیع »یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام أحكام الدستوریة

الصلاحیات بین هؤولاء الوزراء بموجب مرسوم تنفیذي، ویقسم العمل بین أعضاء الطاقم 

بین الاختصاصالحكومي، ویقوم بضبط اختصاص كل وزارة  من أجل تفادي تنازع 

، كما یقوم الوزیر الأول أیضا بعملیة تنسیق النشاطات الحكومیة وكذا یتلقى تقاریر 114الوزارات

.115متعلقة بمختلف القطاعات الحكومیة

.81.، صالسابقالمرجع ، عمار بوضیاف113
.81.، صالمرجع نفسه114
.253.، ص1992لجزائریة للطباعة، ، المؤسسة ا1989النظریة العامة في ظل دستور ، بوكراوافي أحمد وإدریس115
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الفرع الثاني

إنهاء مهام الوزیر الأول

هذه  ،منح الدستور بصفة فعلیة لرئیس الجمهوریة صلاحیة إنهاء مهام الوزیر الأول

وبالتالي نجد أن هناك الجزائر، هدتهاشالدساتیر التي مختلفالصلاحیة بقي یتمتع بها عبر

فمن جهة یكون إنهاء مهام الوزیر الأول ،فیها مهام الوزیر الأولنتهيیالتيالحالاتمجموعة من 

، كما هناك حالات (أولا)حالة الإقالةوهذا ما سنتعرض إلیه في راجع لسلطة رئیس الجمهوریة

من جهة أخرى، وهذا ما سنتناوله في حالةدخل لرئیس الجمهوریة في ذلكت دون ینتهي فیها المهام

(ثالثا).، وحالة الوفاة(ثانیا)الاستقالة بنوعیها

  أولا: الإقالة

واستنادا إلىتعتبر حالة الإقالة من بین الحالات التي ینتهي فیها مهام الوزیر الأول، 

یمارس الوزیر «ما یلي:ى التي تنص عل2016من التعدیل الدستوري  5الفقرة  91المادة 

الأول، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات 

الآتیة:

من  5ة الفقر  77116والتي تقابلها المادة  »یعین رئیس الحكومة وینهي مهامه

ول وهذا نستنتج أن رئیس الجمهوریة هو صاحب السلطة في تعیین وإقالة الوزیر الأ،1996دستور

بموجب المادة السالفة الذكر، كما أن التعدیل الدستوري الجدید قد أبقى على هذه الصلاحیة 

الممنوحة لرئیس الجمهوریة وقد أضاف فقط شرط استشارة الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر 

104المادة هناك استثناء وارد في أنالأول، وهذا كله یعتبر كأصل، لكن من ناحیة أخرى نجد 

،أین 1996من دستور  1الفقرة  90المادة والتي تقابلها2016من التعدیل الدستوري  1الفقرة 

، المرجع السابق.2016المعدل في 1996من دستور  5الفقرة 77أنظر المادة 116
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حصول مانع لرئیس یفهم من هاتین المادتین أن الحكومة القائمة لا تقال ولا تعدل في حالة 

وعلیه بعد ،الجمهوریة كوفاته أو استقالته أو مرضه، حتى یباشر رئیس الجمهوریة الجدید مهامه

نص على قید وشرط وحید وهو حالة حصول  ه قدالتفحص والتمعن في أحكام الدستور نجد أن

المانع لرئیس الجمهوریة.

رئیس الحكومة الأول المدعو قاصدي یة التي كان یترأسها الجزائر الحكومة وبالرجوع إلى 

، 117ل هو المجلس الشعبي الوطنيلإنهاء مهام الوزیر الأو الجهة المؤهلةبأن یرى ، كانمرباح

في إنهاء أو أخرى أیة جهة شركلم ی إذمسألة هذه اللكن المؤسس الدستوري كان واضحا في 

تعیین الوزیر الأول، بل منح هذه الصلاحیة كاملة لرئیس الجمهوریة وحده دون سواه.

ثانیا: الاستقالة

.ة إرادیةاستقالإما استقالة وجوبیة أو تكون الاستقالة على نوعین و 

الاستقالة الوجوبیة..1

:یةحالات التالالفي  هذا النوع من الاستقالةنص التعدیل الدستوري على :ولىالأ حالة ال

لأول استقالة یقدم الوزیر ا،2016من التعدیل الدستوري  3 الفقرة95118حسب المادة 

وعدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة الحكومة بسبب عدم 

استقالتها بموجب التصویت لها بالثقة، هنا نجد أن الحكومة لیس أمامها حل سوى تقدیم 

جدید.الأول الستقالة مهمة تعیین الوزیر الاالقانون، ویتولى رئیس الجمهوریة بعد استلام 

على الساعة  20/05/2018في  thesis.univ-biskra.dzتم الإطلاع علیه على موقع( رأي قاصدي مرباح) 117

11:20.
، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري  3الفقرة  95أنظر المادة 118
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إذ لم « أن لتي تنص على وا 2016توري من التعدیل الدس96119واستنادا إلى المادة 

تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة 

في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 

.) أشهر  3ثلاثة(

إن نص هذه المادة یوضح بأن الحكومة الجدیدة إذا تلقت الرفض على مخطط عملها من قبل 

النتیجة تكون بحل المجلس الشعبي الوطني، في حین تستمر المجلس الشعبي الوطني فإن 

أشهر.3وطني من جدید في غضون اء عملها إلى غایة انتخاب مجلس شعبي الحكومة في أد

نه في حالة إقدام فإ 2016من التعدیل الدستوري  2الفقرة 104120حسب المادة ثانیة:الحالة ال

مارس هذه مهام الوزیر الأول الوزیر الأول على الترشح لرئاسة الجمهوریة فإنه یستقیل وجوبا، لی

.الدولة ممارسةأحد أعضاء الحكومة بعد تعیینه من قبل رئیس

إذا صادق «على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري 155121تنص المادة ثالثة:الحالة ال

یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، 

.»الجمهوریة

على ملتمس تصویت اله المادة نستنتج أن الوزیر الأول یستقیل أیضا في حالة ومن خلال هذ

والتي قد تؤدي 122وسیلة تمكن النواب من تحریك مسؤولیة الحكومة، الذي هو عبارة عن الرقابة

من التعدیل  4الفقرة  98إلى إسقاطها في حالة توفر الشروط المطلوبة لذلك، وهذا ما نصت المادة 

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري 96أنظر المادة 119
یستقیل الوزیر الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة، ویمارس وظیفة «على ما یلي  2الفقرة  104تنص المادة 120

».الوزیر الأول حینئذ أحد أعضاء الحكومة الذي یعینه رئیس الدولة
السابق.، المرجع 2016من التعدیل الدستوري 155المادة 121
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 2016علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري ، شامي عفاف122

.39.، ص2016/2017ة محمد بوضیاف، مسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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رقابة یقوم به داع ملتمس یكما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إ«بقولها 2016الدستوري 

.»أدناه 155و 154و 153لأحكام المواد المجلس الشعبي الوطني طبقا

وتصویت على ملتمس الرقابة الذي ینتج عن مناقشة بیان سیاسة العامة یكون بعد تحقق الشروط 

التالیة:

) من النواب على الأقل وهذا طبقا للمادة 1/7یقبل ملتمس الرقابة إذا كان موقعا من قیبل(-

.2016من التعدیل الدستوري 153

) من النواب لتصویت على ملتمس الرقابة حسب 2/3ى موافقة أغلبیة(یجب الحصول عل-

.2016من التعدیل الدستوري  1الفقرة  154المادة 

154) أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة طبقا للمادة 3التصویت لا یتم إلا بعد ثلاثة (-

.2016من التعدیل الدستوري  2الفقرة 

بتقدیم استقالة الحكومة إلى رئیس الجمهوریة في حالة قیام وبالتالي یقوم الوزیر الأول -

من 155المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على ملتمس الرقابة وذلك طبقا للمادة 

.2016التعدیل الدستوري 

وإضافة إلى هذه الحالات التي أقرها الدستور أین أقر فیها استقالة الوزیر الأول، :رابعةالحالة ال

حالة لم یدرجها الدستور وهي عند انتخاب رئیس الجمهوریة جدید فإنه من الطبیعي نجد أن هناك 

.أن ینتهي مهام الوزیر الأول وذلك بتقدیم استقالته وجوبا

وعلیه وبعد استقراء كل هذه المواد وفهم محتواها اتضح أن استقالة الوزیر الأول غیر مشروطة 

.123بموافقة مسبقة من رئیس الجمهوریة

الاستقالة الإرادیة.2

دراسة مقارنة، دار الهدى للطباعة والنشر ، آلیات تنظیم السلطة الجزائر السیاسیة، المؤسسات والأنظمةعبد االله بوقفة123

.210.والتوزیع، الجزائر، ص
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من التعدیل 100الإرادیة في إطار المادة موضوع الاستقالةالمؤسس الدستوري تناول  لقد   

یمكن الوزیر الأول أن یقدم استقالة الحكومة لرئیس «أنهالتي تنص على2016الدستوري 

بمحض إرادته تحت الاستقالة، وبموجب هذه المادة فإن الوزیر الأول یستطیع أن یقدم »الجمهوریة 

لتعرض للانتقادات من قبیل الرأي العام، أو عدم القدرة وف وأسباب تعیق ممارسة مهامه، كاظر 

یمكن للوزیر الأول أن یستقیل في إطار هذه في تنفیذ مخطط عمل الحكومة. ومنهعلى الاستمرار 

  الظروف.

ثالثا: الوفاة.

، لكن من الطبیعي في أحكامه الدستوریةالحالةالمؤسس الدستوري إلى مثل هذه لم یتطرق 

نهایة مهام الوزیر  عن جدا أنه في حالة وفاة الوزیر الأول یتولى رئیس الجمهوریة مهمة الإعلان

الأول وذلك بإصدار مرسوم رئاسي، ویقوم أیضا بتعیین وزیر أول جدید على رأس الحكومة إما 

نهایة مهام الوزیر الأول طاقم الحكومي، كما أنالن باقي أعضاء الحكومة أو خارج یختاره من بی

124یعني انتهاء مهام حكومته.

المبحث الثاني

أعضاء الحكومة

ما یسمى مركزیة إن الدولة الحدیثة تتعدد وظائفها وهذا یفرض تقسیم العمل بین الهیئات ال

القوانین والتنظیمات، فالوزارة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة  لها بالوزارة لتقوم بالصلاحیات تحددها

، ویختلف 125باسمها ولحسابهامن الدولة ویمثل كل وزیر في وزارته ویتصرفلكن تستمد وجودها 

عدد الوزارات من دولة إلى دولة ومن حالة إلى أخرى وذلك تبعا للمستجدات السیاسیة، الاقتصادیة 

  ة.والاجتماعی

.232.، صمرجع السابق، البوكراإدریسوافي أحمد و 124
.168.، ص2001، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة باتنة، الجزائر، قصیر مزیاني فریدة125
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، استشارة الوزیر الأولأن یقوم ببعد سلطة تعیین أعضاء الحكومة ى رئیس الجمهوریة یتول

منفصل عن مرسوم تعیین رئیس الحكومةالذي یكونتعیینهم بموجب مرسوم رئاسيبعد ذلك یتم ل

كل بعد الانتهاء من تعیین أعضاء الحكومة وتنصیب ، و ›الوزیر الأول‹و ما یعرف حالیا ب أ 126

أعضاء واحد منهم على مستوى وزارته حسب الخبرة والاختصاص الذي یتمتع به، ومن ثم یتولى 

، وعلى أساس هذا ارتأینا في هذا المبحث تنفیذ مخطط الوزیر الأولو  مباشرة صلاحیاتهمالحكومة

ى أیضا سنتطرق إلو ،(المطلب الأول)تعیین أعضاء الحكومة ل المعتمدة معاییر ال إلى البحث في

(المطلب الثاني).مهام الحكومةإنهاء كیفیة

المطلب الأول

المعاییر المعتمدة عند تعیین أعضاء الحكومة.

، تتشكل الحكومة من الوزیر الأول ومجموعة من الوزراء لیشكلوا ما یسمى بالحكومة

، لذا یتم والمؤسس الدستوري لم یضع شروط  تحدد بموجبها  كیفیة تعیین أعضاء الحكومة

الاعتماد على مجموعة من المعاییر عند انتقاء أسماء أعضاء الحكومة التي ستكلف بالحقائب 

ومنه كان لابد ،الوزاریة سواء  أولئك الذین سوف یعینون أو یثبتون أو الذین سیغادرون مناصبهم

،من البحث في المقاییس  التي یجب أن تتوافر في الشخص الذي یختار لتولي هذا المنصب

هذه الصلاحیة على مجموعة من المعاییر التي تتمثل في بالمخول الجمهوریة یعتمد رئیس علیهو 

(الفرع ر الفني، إضافة إلى المعیا(الفرع الثاني)معیار السیاسيال( الفرع الأول) والمعیار الشخصي

.الثالث)

، 2008سسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ، المؤ 2، ط-والنظم السیاسیةالمبادئ العامة–، القانون الدستوري العام نزیه رعد126

.319.ص
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الفرع الأول

المعیار الشخصي

منصوص علیها في الدستور، وشأنهم في لا تبنى كیفیة تعیین الوزراء على شروط واضحة 

ذلك شأن الوزیر الأول الذي لم یحدد شروط في إطار تعیینه، بل ترك الدستور لرئیس الجمهوریة 

السلطة التقدیریة في اختیاره.

التعیین وبالتالي فإن سلطة إن تبني الجزائر للتعددیة السیاسیة والحزبیة تتحكم في مسألة 

وأثناء 127رئیس الجمهوریة مشروطة بالحیاة السیاسیة التي تتقاسمها عدة تیارات سیاسیة وحزبیة

وهذا ، من أجل تعیین الوزیرالقیام بالاختیار أعضاء الحكومة یتم الاستناد إلى المعیار الشخصي

إضافة إلى المكانة السیاسة والاجتماعیة ،128المعیار یشمل عدة اعتبارات ومقاییس وقواعد منظمة

تؤهل المترشح  لهذا المنصب لیتم اختیاره ضمن الطاقم الحكومي.التي

ولقد أثبتت التجربة الجزائریة أن اختیار الوزراء خاضع لأسلوب توزیع الحقائب الوزاریة على 

المشاركة في الائتلاف، ویعد ذلك بمثابة معیار أساسي في تشكیل طاقم الوزارة.الأحزاب 

إن صلاحیة تعیین أعضاء الحكومة هي بید رئیس الجمهوریة وینفرد بها باعتباره قائد السلطة 

التنفیذیة ویقوم بتعیین هؤلاء الوزراء على أساس تقدیره الشخصي لكفاءة المترشح، ولم یقید التعدیل 

ري الأخیر مسألة التعیین  بشروط معینة، بل یمارس رئیس الجمهوریة اختصاصاته في الدستو 

اختیار الوزراء بكل حریة.

دار الكتاب ، -دراسة تطبیقیة في الجزائر-تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطي، الدكتور ناجي عبد النور127

.203.، ص2010الحدیث، الجزائر، 
على الساعة  28/05/2018في   http://www.asjp.cerist.dzموقع تم الإطلاع علیه في (أعضاء الحكومة) 128

12:40.
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الفرع الثاني

السیاسيالمعیار 

اتصالات ومشاورات مع مختلف التشكیلات زیر الأول، یتم الشروع في بعد تعیین الو 

لأنه لا یمكن أن تباشر عملها بمجرد ،من أجل تشكیل الحكومةالسیاسیة في النظام السیاسي وهذا

وللأحزاب السیاسیة دور مهم خاصة الأحزاب ذات النفوذ بالبرلمان التعددي  تعیین الوزیر الأول، 

الذي یكون مشكلا من كتل برلمانیة حزبیة تمتلك سلطة الموافقة أو الرفض على برنامج الحكومة.

الحكومة یجب التنویع في التمثیل الحزبي من أجل الحفاظ على استقرار ومنه فعند اختیار أعضاء 

وهذه الطریقة تم اللجوء إلیها بعد الانتخابات التشریعیة لسنة 129الحكومة وضمان مرور برنامجها 

أسفرت على ظهور ما یسمى بالحقائب الوزاریة.والتي1997

أن رئیس منه 1الفقرة  93ي المادة نجد ف2016وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري لسنة 

باستشارة الوزیر الأول، وبالمقارنة قیامهالحكومة بعدأعضاءتعیینالجمهوریة یتولى مهمة

نجد أن المؤسس الدستوري 2008من التعدیل الدستوري 79مضمون هذه المادة بمضمون المادة 

الصلاحیة في ید رئیس الجمهوریة، لم یدخل أي تعدیل فیما یخص تعیین الوزراء بل أبقى هذه 

ولكن كما یبدو أن هذه ،130واحتفظ أیضا بشرط استشارة الوزیر الأول عند تعیین أعضاء الحكومة

الاستشارة غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة، وبالتالي یجعل من مركز الوزیر الأول ضعیف في 

حه نوعا من السلطة في اختیار مواجهة الطاقم الحكومي وأیضا یجعله یفقد ولائه المعنوي، لأن من

على أعضاء أعضاء الحكومة له مدلول خاص من ناحیة إعطائه شيء من التفوق والمستوى 

.131الحكومة باعتباره رئیس لها

  .204-203 .ص– ، المرجع السابق، صالدكتور ناجي عبد النور129
والتوزیع، ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر عمار عباس130

.226.، ص2006الجزائر، 
.20.المرجع السابق، صدكون مراد، و  بن زعیوة جمال131
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الفرع الثالث

المعیار الفني

ومة وأن باعتبار أن رئیس الجمهوریة صاحب السلطة الكاملة في تعیین أعضاء الحك

یمنع في ذلك من ، إلا أنه لمطریقة اختیارهمأي قیود أو شروط في المؤسس الدستوري لم یضع 

في الوزیر المعین ضمن الطاقم بعض المعاییر كمعیار الفني، الذي یجب استنباطه باعتماد والأخذ 

الحكومي.

لممارسة المهام الموكلة إن المقصود من هذا المعیار هو أن یكون الوزیر خبیرا ومؤهلا فنیا

إلیه لكن حسب ما أجمعت علیه دراسات علم الإدارة فإنه لا یشترط في الوزیر أن یكون خبیرا أو 

.132فنیا في مجال الأعمال المنوطة بوزارته

كل هذه المعاییر تبقى غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة لأنه غیر منصوص علیها دستوریا، و 

الحكومة سلطة تقدیریة له، باعتبار أن تعیین أعضاء الحكومة یعد حقا تظل سلطة تعیین أعضاء 

خالصا له. ومنع فإن رئیس الجمهوریة  هو المسؤول الوحید عن تعیین الطاقم الحكومي انطلاقا 

من الوزیر الأول وصولا إلى باقي أعضاء الحكومة، التي یكون لكل وزیر فیها صفة سیاسیة 

باعتباره عضو في مجلس الوزراء، و صفة أخرى إداریة باعتباره عضو إداري وكذا الرئیس الإداري 

الأعلى للمؤسسات والأجهزة وكل ما یشكل الوزارة التي یرأسها ویشرف علیها، وبالتالي نجد أن لكل 

.133وزیر صلاحیات إداریة وسیاسیة یتمتع بها

.94، ص مرجع السابق، العمار بوضیاف132

133 ABDERRAHMANE REMILI, les institutions administratives algériennes, 2éd, SNE.D,

Alger, 1973, p. 47.
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المطلب الثاني

إنهاء مهام الحكومة

تعود صلاحیة تعیین أعضاء الحكومة لرئیس الجمهوریة، وبالتالي نجد أنه من یمتلك 

صلاحیة الكل یمتلك صلاحیة الجزء، فإن إنهاء مهام الحكومة تعود لرئیس الجمهوریة باعتباره 

صاحب السلطة في تعیینهم، لكن نجد المؤسس الدستوري لم یضع نصا صریحا یخول فیه لرئیس 

راء أو مهام طاقم الحكومي بأكمله.مهام أحد الوز إنهاءالجمهوریة حق 

اء مهام أعضاء الحكومة بحیث سنتناول وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة إنه

الفرع الثاني).واستقالة أعضاء الحكومة ( الفرع الأول) أعضاء الحكومة الإقالة 

الفرع الأول

إقالة أعضاء الحكومة

توجد مجموعة من الأسباب والدوافع التي تجعل من أعضاء الحكومة أو أحد منهم في 

وضعیة یستحیل علیه الاستمرار في أداء مهامه الموكلة إلیه.

هناك سبب بسببها ینتهي عمل أحد الوزراء في الطاقم الحكومي،والتيفإلى جانب الوفاة،

آخر لانتهاء مهام الوزراء وهو انقضاء مدة العضویة داخل الوزارة بسبب الإقالة، وهي عبارة عن 

اقتراح من الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة  یتمثل  في إقالة عضو أو أكثر من أعضاء من 

الحكومة، ویكون ذلك إذا ما توافرت إحدى الحالات التالیة:
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عضاء الحكومة لبرنامج الحكومة: فهنا یمكن للوزیر الأول أن عدم احترام وعدم تطبیق أ

یقترح على رئیس الجمهوریة إقالتهم وتعیین أعضاء حكومة آخرین یضمنون تحقیق 

.134الانسجام بین أعضاء الطاقم الحكومي 

 تواجد عضو من أعضاء الحكومة في مواجهة تیار عنیف داخل البرلمان بسبب أعمال قام

ا العضو بإجراء تعدیل وزاري من أجل إنقاذ الحكومة من المسؤولیة بها، فیتم فصل هذ

.135الجماعیة أمام البرلمان

بموجب إن توافر إحدى هذه الحالات، یكون سببا من أسباب إقالة أعضاء الحكومة،  التي تتم 

رئاسي صادر من رئیس الجمهوریة.مرسوم

بإقالة عبد العزیز بوتفلیقةیس الجمهوریة وفي هذا السیاق تأتي بمثال عن قیام السید رئ

یوما فقط، 79الذي أشرف على رئاسة الحكومة لمدة لا تتجاوز عبد المجید تبونالوزیر الأول 

خلفا له، ولم یعلن رئیس الجمهوریة عن فحوا أسباب إقالة الوزیر أحمد أویحي وحیث قام بتعیین 

.عبد المجید تبونالأول 

.19.، صالمرجع السابق، شامي عفاف134
راسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، دفقیر محمد135

جامعة أمجد بوقرة، كلیة الحقوق، نون العام، تخصص إدارة والمالیة،ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع القا

.62.، د.س، صبومرداس
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الفرع الثاني

استقالة أعضاء الحكومة

إن مهام أعضاء الحكومة تنتهي أیضا بطریقة أخرى غیر الإقالة أو الوفاة وتتمثل هذه 

الطریقة في الاستقالة أین یمكن لهؤولاء الوزراء الذین یمثلون طاقم الوزارة أن تنتهي مهامهم عن 

( ثانیا).أو وفق الاستقالة الإرادیة ( أولا) طریق الاستقالة الوجوبیة 

أولا: الاستقالة الوجوبیة.

إن استقالة الحكومة مرتبطة ومرهونة ومستلزمه باستقالة وإقالة الوزیر الأول كونها على 

علاقة تكاملیة معه وعلیه فإن الحكومة تستقیل وجوبا حسب الحالات التي تناولنها والتي نجد من 

بتعیین الوزیر الأول بنفس الكیفیة والإجراءات التي إعتمد بینها حلة قیام رئیس الجمهوریة من جدید 

من التعدیل الدستوري  3الفقرة  95علیها في تعیین الوزیر الأول السابق وهذا حسب المادة 

، وفي حالة عرض مخطط عمل الحكومة للموافقة علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني2016

لمجلس الشعبي الوطني وجوبا وهذا استنادا إلى المادة وتم رفضه للمرة الثانیة من قیبله ینحل ا

، كما أن هناك حالة أخرى نظمها المؤسس الدستوري 2016من التعدیل الدستوري  1الفقرة  96

التي جاء فیها بأن الوزیر الأول 2016من التعدیل الدستوري  2الفقرة  104في إطار المادة 

التي تتمثل 155بالإضافة إلى الحالة الواردة في المادة یستقیل وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة، 

في أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة ینتج عنه قیام الوزیر الأول بتقدیم 

استقالة الحكومة إلى رئیس الجمهوریة.
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ثانیا: الاستقالة الإرادیة.

عضاء الحكومة وبمحض إرادته بتقدیم قیام عضو من أا النوع من الاستقالة یتمثل في هذ     

»من یملك حق التعیین یملك حق العزل «وعلى رئیس الجمهوریة أن یقبلها طبقا لقاعدة ،استقالته

من التعدیل 101رئیس الجمهوریة المرسوم الرئاسي، وطبقا للمادة وبموجب هذه الاستقالة یصدر

لا یجوز بأي من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته «التي تنص على 2016الدستوري 

في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم 

وعلیه فإن 1996من دستور 87والتي تقابلها المادة »الدستور على طریقة أخرى لتعیینهمینص 

.136اء الحكومة من اختصاص رئیس الجمهوریة وحده إصدار مرسوم تعیین وإنهاء مهام أعض

مهام وزیر في الحكومة لا یعني إطلاقا حرمانه من شغل منصب آخر في وعلیه فإن إنهاء 

حكومة أخرى وأحسن مثال على ذلك نجد  الوزیر الأول یمكن أن یعین وزیرا في إنه الحكومة، ف

الذي تقلد للعدید من المرات مناصب وزاریة وأربع مرات رئیسا أحمد أویحيالحالي للحكومة السید 

للحكومة.

وعلیه یفهم أنه لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یفوض هذه الصلاحیة للوزیر الأول أو 

غیره.

یعینون ویقالون من وعلیه نستنتج أن كل من الوزیر الأول والأعضاء الطاقم الحكومي 

وهو ما یجعلهم في منصب تابع له وتنعكس ،137رئیس الجمهوریة المنفردةمناصبهم على إرادة 

هذه التبعیة العضویة حتما على طریقة توزیع المهام بین أعضاء السلطة التنفیذیة بشكل یجعل كل 

.138من الوزیر الأول والحكومة تابعین وظیفیا لرئیس الجمهوریة 

.122.المرجع السابق، ص، فقیر محمد136
.20.، المرجع السابق، صشامي عفاف137
، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: أمایوف محمد138

.80.، ص2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، حقوق،الكلیة القانون، 
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الفصل الثانيخلاصة

تتشكل السلطة التنفیذیة إلى جانب رئیس الجمهوریة من جهاز ثان یتمثل في الوزیر الأول 

ویتم تعیین الوزیر الأول من راء الذین یشكلون الطاقم الحكومي،بالإضافة إلى مجموعة من الوز 

قبل رئیس الجمهوریة الذي خول له الدستور هذه الصلاحیة، إلى جانب تمتعه بتعیین جمیع 

الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول. فبعدما كان  هذا الاختصاص یعود للوزیر الأول، أعضاء

من صلاحیة رئیس الجمهوریة الذي   أعطیت له 2016أصبح بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

مسؤولیة اختیار أعضاء الحكومة وتعیینهم، لیصبح بذلك مركز الوزیر الأول هش وضعیف.

ستوري شروطا لمترشح  لمنصب الوزیر الأول، ولا للشروط الواجب توافرها لم یضع المؤسس الد

في أعضاء الحكومة حتى یتم تعیینهم، بل ترك المؤسس الدستوري سلطة تقدیریة واسعة لرئیس 

الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول وكذا أعضاء الحكومة، كما یتمتع أیضا بسلطة إنهاء مهامه.  

الأول،  فنجد بأنه یتمتع بصلاحیات محدودة وغیر واسعة مقارنة مع أما عن صلاحیات الوزیر

صلاحیات رئیس الجمهوریة الذي استحوذ على أكبر نسبة من الاختصاصات، وحتى إن كان 

الوزیر الأول یتمتع بالبعض منها إلا أنه یبقى دائما خاضعا لرئیس الجمهوریة في تطبیقها. 

قد أنقص من صلاحیة الوزیر الأول الذي كان یتمتع  2016ة ومنه نجد بأن التعدیل الدستوري لسن

بصلاحیة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وینسق عمل الحكومة، لیجد نفسه في إطار التعدیل 

الأخیر یقوم بصلاحیة التنسیق فقط. أما عن اختصاصات أعضاء الحكومة، فیقوم كل عضو في 

ارة التي یرأسها تحت سلطة الوزیر الأول الذي یقوم الحكومة بالمهام الموجهة إلیه في قیادة الوز 

بالتوزیع الاختصاصات علیهم بعد تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة. 
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بمجموعة من التعدیلات التي كانت نتیجتها 2016لدستوري الأخیر لسنة التعدیل اجاء

تقویة مركز السلطة التنفیذیة بالمقارنة مع باقي السلطات الأخرى المتواجدة في الدولة.

رئیس الجمهوریة، الذي یعتبر صاحب  هي الأولى، اثنتینمن هیئتینالتنفیذیةوتتشكل السلطة 

أن یستوفیها الشخص وضع الدستور مجموعة من الشروط التي یجب ، ولقدالمنصب الأعلى فیها

الذي یرید الترشح للانتخابات الرئاسیة، فإلى جانب الشروط المألوفة والمحددة في إطار الدساتیر 

قة كالسن، التدین بالإسلام ...إلخ، أضاف المؤسس الدستوري في إطار تعدیله الجزائریة الساب

أبوي تمتعضرورةبالنسبة للمترشح، وكذاجنسیة الجزائریة الأصلیة فقطبالالأخیر شرط التمتع

قل في ) سنوات على الأ10شرط  الإقامة لمدة عشر(المترشح وكذا زوجه بها. كما أضاف 

الوزیر الأول الجزائر. في حین لم یتناول المؤسس الدستوري أي شرط بخصوص شروط اختیار 

الذي یملك كامل السلطة رئیس الجمهوریةل همصلاحیة تعیینالتي تعودأعضاء الحكومة أو 

.التقدیریة في ذلك

من خلالقام بدعمهاقد ة صلاحیات واسعة، و لرئیس الجمهوریمنح المؤسس الدستوري 

هذه الصلاحیات بكل حریة ودون رئیس الجمهوریةمجموعة من النصوص الدستوریة، ویمارس

في الوزیر ثانیة للسلطة التنفیذیة والمتمثلةأن الهیئة البالمقابل نجد في و  ة علیه،فرض أي رقاب

ن یمارسها تحت رقابة وأمر مالصلاحیات، التي نسبة ضئیلة وضعیفة جدا منتحظى بالأول، 

عتبار أنه صاحب السلطة في تعیینه أن الوزیر الأول مسؤول أمامه وبایعنيمما رئیس الجمهوریة، 

، وإنهاء مهامه من جهة، ومسؤول على أساس تنفیذه لبرنامج عمل رئیس الجمهوریة من جهة أخرى

 مومسؤولیة الوزیر الأول لا تتوقف فقط أمام رئیس الجمهوریة، بل نجد أنه مسؤول أیضا أما

والتي ینتج عنها إما، على أساس أن هذا الأخیر له صلاحیة مناقشة عمل الحكومةالبرلمان 

تعیینهم من طرف أعضاء الحكومة نجد أن بعدو  شعبي الوطني،استقالة الحكومة أو حل المجلس ال

.یتولى الوزیر الأول مهمة توزیع الصلاحیات علیهم من أجل مباشرة عملهمرئیس الجمهوریة 

أما فیما یخص العلاقة التي تربط رئیس الجمهوریة والوزیر الأول فتتمثل في علاقة خضوع 

وتبعیة، بحیث یظهر ذلك في الصلاحیات الواسعة التي خولها المؤسس الدستوري لرئیس 
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الجمهوریة في المجالات المختلفة وبالإضافة إلى تدخله في السلطات الأخرى مقارنة بالوزیر الأول 

ر منصبه هش كونه خاضع لرئیس الجمهوریة لأنه یعتبر مجرد عضو في الحكومة. الذي یعتب

ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وهي كالآتي:

ترشح لل 2016إن الشروط التي جاء بها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري -

تعتبر نقطة إیجابیة بعدم فائها، لكن یللانتخابات الرئاسیة تصعب على بعض الفئات است

لغیر المؤهل بقیادة الدولة.السماح

تضخم صلاحیات رئیس الجمهوریة وتفاقمها، وقلتها بالنسبة للوزیر الأول.-

الوزیر یعتبر رئیس الجمهوریة قائدا للحكومة على أساس أنه صاحب السلطة في تعیین-

إنهاء مهامهم.الأول وأعضاء الحكومة وكذا 

ل من منصب الوزیر الأول هش على أساس تضخم الصلاحیات في ید تفوق رئاسي یجع-

أداة لتنفیذ برنامج رئیس یعتبر أیضایة، وقلتها بالنسبة للوزیر الأول الذي رئیس الجمهور 

لا ینطبق مع مبادئ إزدواجیة السلطة استحداث منصب الوزیر الأول أن الجمهوریة، یؤكد

ویبقى مجرد إجراء شكلي فقط.التنفیذیة

على تقوم نرى أنها وبعد قیامنا بدراسة هذا الموضوع توصلنا إلى تقدیم بعض الإقتراحات التي 

إبراز مفهوم إزدواجیة السلطة التنفیذیة وتطبیقها ولهذا نقترح ما یلي:

هیئة الثانیة في السلطة التنفیذیة ویحظى بمكانة عالیة في الدولة بعد ال هو ن الوزیر الأولإ-

إدراج شروط واضحة في الدستور لكیفیة تعیینه وهذا نقترح أن یتم لذا رئیس الجمهوریة، 

لازدواجیة السلطة التنفیذیة.تطبیقا 

لى عاتقه مسؤولیة كبیرة، قع ع، ومنه فإنه یأمام جهتین في الدولةإن الوزیر الأول مسؤول-

كما قابة صارمة أثناء تأدیته لمهامهر  علیهصلاحیاته وعدم فرضفي  لب ذلك توسیعیتطو 

النص علیها في الدستور.من خلالدعم هذه الصلاحیاتیجب 

في تعیین وإنهاء أعضاء مع رئیس الجمهوریةیجب أن یحظى الوزیر الأول بالمشاركة-

،في تنفیذ مخطط الحكومةك مع أعضائهاویشتر باعتباره رئیسا لهذه الحكومة ،الحكومة
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مبدأ إزدواجیة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري یستلزم وعلیه من أجل تحقیق

من جدید خاصة من ناحیة توزیع السلطة التنفیذیةإعادة تنظیمعلى المؤسس الدستوري 

الصلاحیات بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول. 
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.2010الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بوالشعیر سعید، .5
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.2007الإسكندریة، 
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.1992الجزائریة للطباعة، الجزائر، 

الأطروحات والمذكرات.-2

أطروحات دكتوراه.) أ

السیاسي الجزائري، رسالة لنیل عن طبیعة الرئاسویة للنظامأمایوف محمد، .1
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من استقلالیة السلطة القضائیة واستقلال القضاء، مذكرة أسعدي أمال، .1

.2011ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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.2016/2017، 1الحقوق، جامعة الجزائركلیة 

لأول في نظامین الجزائري علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر افقیر محمد، .11
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مذكرات الماستر-ت   

ضوء ، عن ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الجزائر على آیت صالح إلیاس.1

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، 1996دستور 

د بتخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع

.2015-2014الرحمان میرة، بجایة، 

الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة براهیمي نعیمة ووراثي سهام، .2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 2016في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

.2016الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، تعزیز التعاون بین السلطتین التنفیذیة دكون مرادو  بن زعیوة جمال.3

، مذكرة نیل شهادة الماستر في 2016والتشریعیة في ظل التعدیل الدستوري 

لحقوق والعلوم القانون العام، جامعة محمد الصدیق بن یحیي، كلیة ا

.2017-2016السیاسیة، جیجل، 

علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ظل التعدیل شامي عفاف، .4

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ، 2016الدستوري 

.2016/2017السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

المقالات -ث  

، »التنفیذیة على السلطة القضائیةآلیات رقابة السلطة «العام رشیدة، .1

، دس.7العدد ،مجلة المنتدى القانوني

النصوص القانونیة-3

الدساتیر) أ
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نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور سنة .1

.1976، لسنة 94، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع1976

فیفري 28المؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور سنة .2

.1989،لسنة 9، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 1989

07، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور سنة .3

، متمم بالتعدیل الدستوري 1976، لسنة 76، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 1996دیسمبر سنة 

، 2002أفریل لسنة 10، المؤرخ في 03-02، الصادر القانون رقم 2002لسنة 

، معدل ومتمم بالتعدیل الدستوري لسنة 2002، الصادر في 25ج.ر.ج.ج.د.ش،ع 

، 2008نوفمبر لسنة 15، المؤرخ في 19-08، الصادر بموجب القانون رقم 2008

، 2016لسنة ، معدل ومتمم بالتعدیل الدستوري 2008، لسنة 63ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 

،2016مارس لسنة06، المؤرخ في 01-16الصادر بموجب القانون رقم 

.2016، لسنة 14ج.ر.ج.ج.د.ش، ع

الاتفاقیات الدولیة.ب)

24، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1945جوان 26، الموقع في المتحدةمیثاق الأمم .1

.1962أكتوبر 08، انضمت الجزائر في 1945أكتوبر 

التشریعیة  ت)النصوص

القوانین العضویة

25ه الموافق 1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في ، 16/10القانون العضوي رقم .1

28، بتاریخ 50، المتعلق بالتنظیم الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 2016غشت سنة 

 م.2016غشت 

25ه الموافق 1437ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 16/12القانون العضوي رقم .2

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا 2016غشت سنة 
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غشت سنة 28، بتاریخ 50العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج.ر.ج.ج، عدد 

 م.2016

الأوامر

الموافق 1422ذي الحجة عام 13المؤرخ في 01/02لأمر رقم .1

، الجریدة الرسمیة 2002المالیة التكمیلي لسنة ، المتضمن قانون2002.02.25

.2002.02.28المؤرخة في  15رقم 

القوانین العادیة

، 2017ینایر سنة 10، الموافق 1438ربیع الثاني عام 11، مؤرخ في 17/01القانون رقم 

یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة التي تشترط لتوالیها التمتع 

الجنسیة الجزائریة دون سواها.ب

النصوص التنظیمیة)ث

المراسیم الرئاسیة

یونیو 4ق ل ، المواف1411ذي القعدة  21المؤرخ في 196-61المرسوم الرئاسي رقم 

.1991، 29، المتضمن حالة الحصار، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1991

معجم المصطلحات

.والقانون، دار الكتب القانونیة، معجم المصطلحات الشریعة عبد الواحد كرم.1

الإلكترونیةمواقع ال-4

في (القرار الذي توصل إلیه المجلس الدستوري)تم الإطلاع علیه في موقع .1

-www.conseilconstitutionnel20/3/2018 16:15على الساعة.

علیه في الرابط  ملف جنسیة مزدوجي الجنسیة) تم الإطلاع(.2

http://arabic.sputniknews.com  1514:، على الساعة2018ماي  19في.
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في  thesis.univ-biskra.dzتم الإطلاع علیه على موقع  )ي قاصدي مرباحرأ(.3

.11:20على الساعة 20/05/2018

في   http://www.asjp.cerist.dzموقع تم الإطلاع علیه في (أعضاء الحكومة) .4

.12:40على الساعة 28/05/2018

تم الإطلاع علیه في https://ar.m.wikipedia.org)الوزیر الأول الجزائري(.5

.23:30على الساعة 26/05/2018

الفرنسیةانیا: باللغةث

:Les ouvrages-1

1. ANDRE HAURIOU, droit constitutionnel politique, éd Montchrestien,

paris, 1970.

2. ABDERRAHMANE REMILI, les institutions administratives

algériennes, éd SNED, Alger, 1973.

2-Les textes juridiques :

1. La constitution algérienne, de 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P,

N°64, l’année 1963.

2. La constitution française de 1958, modifie et complété, disponible

sur le site : http//www.legifrance-gouv.fr
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ملخص

ي تبنى المؤسس الدستور التنفیذیة بمكانة هامة في النظام السیاسي الجزائري، إذالسلطةتحظى

سار في جمیع الدساتیر ، وسار على نفس الم1989دستور إزدواجیة السلطة التنفیذیة في 

.2016لسنةالتعدیل الدستورياللاحقة إلى غایة

ترتكز الدراسة الحالیة على عرض أهم ما مس السلطة التنفیذیة من تعدیل فیما یخص الشروط 

المستحدثة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة وكذا مختلف الاختصاصات التي عهدها له 

س الجمهوریة على هذه السلطة مقارنة بصلاحیات الوزیر رئیالمشرع والتي تبین مدى استحواذ 

.وجعلته في مرتبة خضوع وتبعیةت تقلصالأول الذي 

Résumé :

Le pouvoir exécutif a une place importante dans le système politique

algérien, le fondateur constitutionnel a adopté le double pouvoir exécutif

dans la constitution de 1989 et a suivi le même chemin dans toutes les

constitutions ultérieures jusqu'à l’amendement constitutionnel de 2016.

L’étude actuelle repose sur la présentation des changements les plus

importants affectant le pouvoir exécutif concernant les nouvelles conditions

de candidature du président de la république, ainsi que des diverses

fonctions que le législateur lui a conférées, qui montrent l’étendue de

l’acquisition du pouvoir par le président comparé aux pouvoirs du premier

ministre qui se sont rétrécis et l’a soumis à la subordination.
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